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 ١٧٧

  مقدمة عامة
  

ـع-ًأولا اریخ  : الوقــــائـــ ھ بت ي أن وع ف ائع الموض تلخص وق وبر ١٦ت  أكت

ة بمحكمة ٢٠٢٠ دائرة الجنائی ل ال ن قب سي م توري الفرن س الدس ُم، عرض على المجل

شروط )٢٠٢٠ أكتوبر ١٣ المؤرخ في ٢٣٥١الحكم رقم (النقض الفرنسیة  ب ال ، بموج

توریة ذ١-٦١المنصوص علیھا في المادة  سألة دس شأن م ات  من الدستور الفرنسي، ب

ا  أولویة، وقد طرح ھذا الموضوع، والذي یتعلق بالامتثال للحقوق والحریات التي یكفلھ

م ٥الدستور بموجب المادة  ارس ٣٠٣-٢٠٢٠ من المرسوم رق ي م ، ٢٠٢٠ المؤرخ ف

 المؤرخ في ٢٩٠-٢٠٢٠الذي یعدل قواعد الإجراءات الجنائیة على أساس القانون رقم 

  .)١()فیروس كورونا (١٩  لمعالجة تفشي كوفید٢٠٢٠ مارس ٢٥

ي  ر المؤرخ ف ن الأم سة م ادة الخام ت الم ارس ٢٥وكان ى ٢٠٢٠ م نص عل  ت

ادة :" أنھ د بالم ة، ٧١-٧٠٦یجوز، على سبیل عدم التقی انون الإجراءات الجنائی ن ق  م

تثناء  ة، باس اكم الجنائی ع المح ام جمی صریة أم سمعیة الب صالات ال یلة للات تخدام وس اس

ا محكمة الجنایات، دون ة الأطراف، حیثم ى موافق صول عل ضروري الح  أن یكون من ال

یلة  تخدام أي وس رر اس ًیتعذر تقنیا أو مادیا استخدام ھذه الوسیلة، یجوز للقاضي أن یق ً

ة  ضمان نوعی اتفي، ل صال الھ ك الات ي ذل ا ف ي، بم صال الإلكترون ائل الات ن وس أخرى م

ي  .لأطراف ومحامیھمالإرسال، وھویة الأفراد، وضمان سریة التبادل بین ا ویكفل القاض

ر  ة محاض م المحكم ضع قل ب وی و الواج ى النح راءات عل یر الإج ات س ع الأوق ي جمی ف

یم  ي بتنظ وم القاض ادة، یق ذه الم ي ھ ا ف صوص علیھ الات المن ي الح راءات، وف الإج

                                                             
  .QPC ٨٧٢-٢٠٢٠سُجل ھذا السؤال لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بموجب رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٧٨

ي  صوم ف ین الخ ة ب مان المواجھ دفاع وض وق ال رام حق ع احت سییرھا، م راءات وت الإج

  ."المناقشات

ق وق ن طری ت ع ة الب دائرة الابتدائی ھ لل سابق لإجازت نص ال ى ال ُد اعترض عل

الفیدیو في مد الحبس الاحتیاطي دون إمكانیة معارضة الشخص المحتجز، مما قد یؤدي 

اك  ي انتھ ًإلى حرمانھ من فرصة المثول شخصیا أمام قاضیھ لأكثر من سنة، والنتیجة ھ

ن حقوق الدفاع التي لا یمكن أن تبررھا أھد ة، وم صحة العام ة ال دل وحمای اف إقامة الع

ادة  ن الم ى م الفقرة الأول ق ب ة تتعل توریة ذات الأولوی سألة الدس إن م م ف ر ٥ث ن الأم  م

  .٢٠٢٠ مارس ٢٥المؤرخ في 

اریخ  توري بت س الدس رر المجل د ق رة ٢٠٢١/ ١٥/١وق توریة الفق دم دس م، ع

ادة  ن الم ى م م ٥الأول ر رق ن الأم ي ٣٠٣-٢٠٢٠ م ؤرخ ف ارس ٢٥ الم ، )١(٢٠٢٠ م

                                                             
ادة ) ١( ن الم ة م  ٦٢ًیترتب على صدور قرار من المجلس الدستوري بعدم الدستوریة وفقا للفقرة الثانی

ادة ًمن الدستور الفرنسي إلغاء الحكم الذي یعلن عدم دستوریتھ استنادا إ ن ١-٦١لى الم ارا م ً اعتب
س  دد المجل رار، ویح ك الق دده ذل ق یح اریخ لاح توري أو أي ت س الدس رار المجل شر ق اریخ ن ت
الدستوري الشروط والحدود التي یمكن بموجبھا التشكیك في آثار الحكم، ومن حیث المبدأ، یجب أن 

ق یستفید صاحب البلاغ من إعلان عدم الدستوریة من مسألة دستوریة ذات  أولویة، ولا یمكن تطبی
س  رار المجل شر ق اریخ ن ي ت د ف ا بع ت فیھ م یب ي ل الحكم المعلن مخالفتھ للدستور في الدعاوى الت

اریخ ٦٢الدستوري، غیر أن أحكام المادة  د ت لطة تحدی ر س ذا الأخی ول ھ  من الدستور الفرنسي تخ
لآثار التي أحدثھا ھذا الحكم قبل الإلغاء وتأجیل آثاره في الوقت المناسب، والنص على التشكیك في ا

تدخل ھذا البیان، كما أن ھذه الأحكام نفسھا تخول المجلس الدستوري سلطة الاعتراض على التزام 
الدولة بمسئولیتھا بسبب الأحكام المعلنة بعدم دستوریتھا أو تحدید الشروط أو الحدود الخاصة بھا،  

ادة  لا بالم ي ٢ًوعم ؤرخ ف ر الم ن الأم ارس٢٥ م دم ٢٠٢٠  م ت ع ي أعلن ام الت د الأحك ، لا تع
ا،  دستوریتھا ساریة، ومن ثم لا توجد أسباب لتأجیل إعلان عدم الدستوریة في القضیة المشار إلیھ
ة للدستور  ة المخالف ام المعلن ومن جھة أخرى، فإن التشكیك في التدابیر المتخذة على أساس الأحك

ون النظام العام وملاحقة مرتكبي الجرائم، وبالتالي من شأنھ أن ینتھك أھداف القیمة الدستوریة لص
دم  اس ع ى أس دابیر عل ذه الت ي ھ ن ف ن الطع الي، لا یمك ة، وبالت ب مفرط ھ عواق ح أن ل ن الواض م

  .الدستوریة



 

 

 

 

 

 ١٧٩

م  انون رق اس الق ى أس ة عل  المؤرخ ٢٩٠-٢٠٢٠التي تكیف قواعد الإجراءات الجنائی

  .، التي تمس الحاجة إلیھا لمعالجة تفشي المرض٢٠٢٠ مارس ٢٣في

س : أھمیة موضوع التعلیـــقً-ثانیا رار المجل ى ق  تبرز أھمیة تناول التعلیق عل

ذي  نص ال توریة ال دم دس شأن ع توري ب ز الدس ةیجی صال للمحكم ة الات تخدام تقنی  اس

ة  دون موافق صحیة ب ضرورة ال المرئي المسموع أمام القضاء الجنائي في سیاق حالة ال

سموع  ي الم صال المرئ ة الات أطراف الخصومة الجنائیة، في ضوء انتشار استخدام تقنی

ش رع في غالبیة التشریعات المقارنة بسبب تداعیات تفشي فیروس كورونا، وتوسع الم

الفرنسي في اللجوء إلى ھذه التقنیة في زمن الطوارئ الصحیة الخاصة بتفشي فیروس 

ذي  ر ال و الأم تھم، وھ ة الم ى موافق صول عل تراط الح ك باش ي ذل د ف ا دون التقی كورون

ساسھ  سي لم تور الفرن ام الدس ا لأحك سي مخالف توري الفرن س الدس آه المجل   ًارت

ى ضوء عل ى ال ا یلق دفاع، وھو م وق ال ى بحق اتھ عل رار، وانعكاس ذا الق ث ھ ة بح  أھمی

دأ  ین مب وازن ب ق الت ة تحقی دى إمكانی سي، وم شریع الفرن ي الت ة ف ذه التقنی ذ بھ الأخ

ذا  ة، ھ شي الأمراض والأوبئ استمراریة مرفق العدالة وحمایة حقوق الدفاع في زمن تف

ق  ق التواف ة تحقی ة أخرى كیفی ن ناحی ة، وم ن ممن ناحی تفادة م بل الاس ین س ات ب عطی

ات  ى الموروث التطور التكنولوجي في تحدیث وتطویر نظام العدالة الجنائیة، والحفاظ عل

ق  ول التحقی ة أص صفة خاص ائي، وب انون الجن ال الق ي مج خة ف د الراس والتقالی

  .والمحاكمات الجنائیة

 تتبلور أھداف بحث قرار المجلس الدستوري في التطرق إلى : التعلیــــــقً-ثالثا

ادئ المسموعبتقنیة الاتصال المرئي التعریف  ع مب ا م ، وأھمیة الأخذ بھا، ومدى اتفاقھ

وأصول القانون الجنائي، وبحث مسألة دستوریتھا وموقف القضاء المقارن منھا، وھو 

  -: ما یتم تناولھ في مبحثین على النحو التالي
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ي وھو ما نتناولھ ف :ماھیة تقنیة الاتصال المرئي المسموع: المبحث الأول

ستعرض  سموع، ون ثلاثة مطالب، نتعرض في الأول للتعریف بتقنیة الاتصال المرئي الم

ة،  في الثاني تقدیر استخدام تقنیة الاتصال المرئي المسموع في إطار الإجراءات الجنائی

  -:ونعرض في الثالث موقف التشریع الفرنسي والمقارن، وذلك على النحو التالي

  :ة الاتصال المرئي المسموعالتعریف بتقنی: المطلب الأول

ائي:  تعریف تقنیة الاتصال المرئي المسموع-١ ھ الجن ن الفق  )١(یعرف جانب م

وسیلة للاتصال المرئي المسموع لاجتماع شخصین أو عدة أشخاص : ھذه التقنیة بأنھا

ي  شاركة ف ستطیعون الم دة دول، ی دة أو ع ة واح في أماكن مختلفة، سواء في داخل دول

اع بالمن رین اجتم ة الآخ ن رؤی راف م ع الأط ن جمی ة تمك ة وفعال صورة إیجابی شة ب اق

ة أو  وسماعھم والحدیث معھم في الوقت ذاتھ، سواء تعلق الأمر بجلسات التحكیم الدولی

شھود  وال ال ماع أق ة س راءات الجنائی ار الإج ي إط ن ف ضیة، ویمك ر ق إجراءات نظ ب

، فتقنیة الفیدیو كونفرنس تتضمن والخبراء، وفي بعض الأحیان المتھم عبر ھذه التقنیة

ة  ًافتراضا مجازیا لحضور أطراف الدعوى الجنائیة لقاعة الجلسة التي تتم فیھا المحاكم ً

ات أو بصوتھم  عبر سماعات وصورتھم عبر شاشة عرض، حین یبتعدون بأجسادھم مئ

                                                             
د.  د)١( ن بع ة ع ة الجنائی ق والمحاكم ـ-عادل یحیى، التحقی ة ال ة تأصیلیة لتقنی ة تحلیلی  Video دراس

Conferenceد ٢٥-٢٢، ص ص٢٠٠٦ر النھضة العربیة، ، القاھرة، دا ي أحم د فتح اتم محم ؛ ح
ة  وث القانونی ة البح ة، مجل ات الجنائی ي المحاكم ة ف ات الحدیث شفھیة والتقنی دأ ال ري، مب البك

دد  صورة، الع ة المن وق، جامع ة الحق صادیة، كلی ل(، )٤٩(والاقت ؛ ١١، ١٠، ص ص)٢٠١١إبری
دطباش عز الدین، المثول أمام المحاكم الج.د ن بع ة -زائیة بتقنیة الاتصال ع ة، المجل ة مقارن  دراس

سي، . ٧٤، ص٢٠٢٠، یولیو ١٥المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد ومن الفقھ الفرن
 :انظر

Bossan Jérôme, « La visioconférence dans le procès pénal : un outil à 
maîtriser », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, vol. 4, 
no. 4, 2011, pp. 801-816. 



 

 

 

 

 

 ١٨١

ي)١(آلاف الأمیال عن قاعة الجلسة سھ: ، أو ھ ت نف ي الوق وم ف اعلي یق صال تف ام ات  نظ

  .)٢(بنقل صورة وصوت الناس في مكانین أو أكثر في الوقت الحقیقي

ونفرنس(وتعد تقنیة الاتصال المرئي المسموع  دیو ك ابع ) الفی ن الط ا ع ًخروج

ًالتقلیدي للإجراءات القضائیة، إلى طابع أكثر لیونة وأوفر جھدا وأقل وقتا، حیث یترتب  ً

سات ی ي لجل اق الجغراف داد النط ا امت ى تطبیقھ ین عل ة ب دأ المواجھ ا مب ق بموجبھ تحق

د بعض )٣(أطراف الدعوي، دون حاجة إلى وجودھم الفعلي في مكان واح ق ال ذا یطل ، لھ

ر  یلة تعبی ذه الوس ى ھ ة"عل ة أو الإلكترونی سات التكنولوجی ضور "الجل ، أو الح

  .)٤(الاعتباري أو الافتراضي، أو المثول عن بعد

انین ویمكن من خلال ھذه التقنیة نقل كافة ف عالیات وإجراءات المحاكمة بین مك

ب ن جان ة م تمكن المحكم ث ت ر، بحی ھ ،أو أكث ھ وملامح تھم وردود أفعال ة الم ن متابع  م

ة إجراءات  خلال إدلائھ بأقوالھ، ویتمكن المتھم من جانب آخر من الإلمام والإحاطة بكاف

ضوره  ر ح ررات تقری ھ مب ق من ا تتحق ھ، بم ي مواجھت ذ ف  لإجراءاتالمحاكمة التي تتخ

سھ  ن نف دفاع ع ن ال ھ م ھ، وتمكین ي مواجھت ة ف راءات المحاكم رة إج ة لمباش المحاكم

وسماع شھادات الشھود ودحض الاتھامات الموجھة إلیھ من جانب سلطة الاتھام، ومن 

                                                             
  .٧٥حاتم محمد فتحي أحمد البكري، المرجع السابق، ص) ١(

(2) M. Legras, La justice et les technologies de l'information et de la 
communication, in L’administration électronique au service des 
citoyens, G. Chatillon et B. Du Marais (dir.), Bruylant, 2003, p. 208. 

(3)Gherardo Colombo, La vidéoconférence au service des commissions 
rogatoires internationales, petites affiches 26 Fév. 1999, Nº 41, p.8; Gian 
Carlo Caselli, La participation à distance dans le procès pénal, petites 
affiches 26 Fév. 1999, Nº 41, p.18. 

  .٧٢طباش عز الدین، المثول أمام المحاكم الجزائیة، مرجع سابق، ص. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٨٢

دعوى،  ثم فتقنیة الاتصال المرئي المسموع ھي صورة لاجتماع افتراضي بین أطراف ال

  .)١(دیة إلا الحضور الشخصي لمكان المحاكمةلا یمیزھا عن الجلسة التقلی

ة-٢  : نطاق تطبیق تقنیة الاتصال المرئي المسموع في إطار الإجراءات الجنائی

ار  ي إط یختلف موقف التشریعات المقارنة بشأن نطاق تطبیق تقنیة الفیدیو كونفرنس ف

  -:الإجراءات الجنائیة، وذلك على النحو التالي

صي-أ اق الشخ ث النط ن حی ة؛  :م شریعات المقارن ض الت سمح بع ث ت حی

ددین  شھود المھ یھم وال ي عل ادات المجن كالتشریع الإنجلیزي، باستخدامھا في سماع إف

ضورھم  بالخطر، وبصفة خاصة الشھود والمجني علیھم من القصر، بالنظر لما یمثلھ ح

ي ؤثر ف د ت لبیة ق سیة س أثیرات نف ن ت اة م ة الجن ة ومواجھ ة الجنائی سات المحاكم  لجل

راء، إلا أن )٢(سلوكیاتھم ادات الخب ي سماع إف ً، كما یسمح باستخدام ھذه التقنیة أیضا ف

ي  ذي یتوسع ف ًھناك جانبا آخر من التشریعات المقارنة كالتشریع الإیطالي والفرنسي ال

صومة  وال أطراف الخ سماع أق سمح ب ا ی سموع، بم ي الم صال المرئ استخدام تقنیة الات

ینالجنائیة، بما فیھم الم ، )٣(دعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنیة والمتھم

ة بقاعة  حیث تجیز ھذه التشریعات سماع المتھم، سواء كان ذلك في قاعة أخرى ملحق
                                                             

ع ) ١( ا تقط ان، بینم ان والزم دة المك دأ وح ق مب ساتھا وف تفترض المحاكمات التقلیدیة وجوب انعقاد جل
ین الحضور تقنیة الاتصال المرئي المسموع ھذه الخاصیة م ة ب ورة ثالث ق ص ن حیث المكان، وتخل

ة  والغیاب، وھي الحضور عن طریق الاتصال عن بعد، والتي تسمح بالتقاء أطراف الدعوى الجنائی
ا دون فیھ ي یوج ة الت الیم الجغرافی م اختلاف الأق د رغ ت واح ع .د. في وق دین، المرج ز ال اش ع طب

  .٩١-٧٤السابق، ص ص
؛ صفوان محمد شدیفات، التحقیق والمحاكمة الجزائیة عن بعد ٥٩، صعادل یحیى، مرجع سابق. د  )٢(

د Videoconferenceعبر تقنیة الـ انون، المجل شریعة والق وم ال ة عل دد٤٢، مجل ة ١، الع ، جامع
  .٤٣؛ حاتم البكري، مرجع سابق، ص٣٥٦ص، ٢٠١٥، العلوم الإسلامیة، الأردن

دولي ل.  د)٣( اون ال رون، التع وث عبد الرحمن خلف وآخ ز بح ة مرك ة، دراس ة المنظم ة الجریم مواجھ
  .٢٤١الشرطة، أكادیمیة الشرطة، القاھرة، ص



 

 

 

 

 

 ١٨٣

ي  سألة سماع المجن ت م از، وإذا كان اكن الاحتج ي أم سجن أو ف المحكمة أو من داخل ال

 تمثل أیة إشكالیات قانونیة لدى علیھم والشھود والخبراء عبر تقنیة الفیدیو كونفرس لا

ساس  ھ بحجة الم د یعترض ب ة ق ذه التقنی ر ھ تھم عب ضاء، إلا أن سماع الم ھ والق الفق

  . بحقوق الدفاع

 تسمح بعض التشریعات باللجوء إلى ھذه التقنیة :من حیث النطاق الإجرائي-ب

بس الا دد الح د م ة، وإجراءات تجدی ق والمحاكم إجراءات التحقی صل ب ا یت اطي، فیم حتی

ع  ة جم ي مرحل بینما یتوسع جانب آخر من التشریعات لیشمل سماع أقوال المشتبھ بھ ف

كاوى  ات وش ي بلاغ وال لتلق ض الأح ي بع ستخدم ف ة ت ذه التقنی ل إن ھ تدلالات، ب الاس

ة  ذه التقنی تخدام ھ ي اس ام ھو التوسع ف ذه الأی ي ھ ام ف المجني علیھ، إلا أن الاتجاه الع

  .ت القضائیة التي تباشر في إطار الدعوى الجنائیةلیشمل كافة الإجراءا

ساؤل :  الأساس القانوني لاستخدام تقنیة الاتصال المرئي المسموع-٣ ار الت یث

راءات  ار الإج ي إط ونفرنس ف دیو ك ة الفی ذ بتقنی ھ الأخ وم علی ذي یق اس ال ول الأس ح

ذنظریة الضرورة الإجرائیة: الجنائیة، وھو ة إلا إذا ، ومن ثم لا یجوز اللجوء لھ ه التقنی

ي الموضوع،  ضرورة لقاض ذه ال وجدت ضرورة إجرائیة لاستخدامھا، ویخضع تقدیر ھ

ة ا الأمریكی ة العلی ھ المحكم ا قررت شأن، م ن أن )١(ومن التطبیقات القضائیة في ھذا ال  م

ن  تھم، وم ا للم ا مطلق یس حق ا ل ي علیھ تھم والمجن ین الم ة المباشرة ب ب المواجھ ًمطل ً

تثن ن اس ز الممك ي تجی ة الت ضرورة الإجرائی ن صور ال اك ضرورة، وم ت ھن اؤه إن كان

اعي  د الاجتم راءات التباع ونفرنس إج دیو ك ة الفی ى تقنی وء إل ضائیة اللج ات الق للجھ

                                                             
ي د)١( ھ ف شار إلی د، م ة میریلان د ولای ریج ض ي قضیة ك ة ف ا الأمریكی ة العلی د .  أنظر حكم المحكم أحم

ة  شرطة، كلی وم ال ي عل وراه ف الة دكت شاھد، رس ة لل ة والأمنی ة الجنائی سولیة، الحمای ف ال یوس
  .٢٤٢-٢٤٠، ص ص٢٠٠٦دراسات العلیا، أكادیمیة الشرطة، القاھرة،ال
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ارات وجوده  ة لاعتب ر المحكم لمواجھة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعذر نقل المتھم لمق

سبب ، أو وجود خطر)حبسھ في دولة أخرى(خارج البلاد  ھ ب شاھد أو ذوی اة ال  یھدد حی

  .إدلائھ بشھادتھ أمام المحكمة

دیو  ة الفی ى تقنی ى أن اللجوء إل د عل ى التأكی ة عل وتحرص التشریعات المقارن

شخص أو  ھادة ال سماع ش تخدامھا ل ضي اس ضرورة تقت ون إلا ل ونفرنس لا یك ك

سي  شریع الفرن شریعات الت ذه الت ن ھ تجوابھ، وم رر٧٠٦م(اس راء٧١- مك ات  إج

سات )فرنسي ، على أن یكون تقدیر ھذه الضرورة لقاضي الموضوع وفق ظروف وملاب

ون  ة یك ذه التقنی وء لھ ن أن اللج شریعات م ة الت ھ غالبی ارت إلی ا أش و م ضیة، وھ الق

  .لقاضي الحكم أو قاضي التحقیق أو النیابة العامة

ا ی ونفرنس بم رة ومن ثم یمكن القول بإمكانیة استخدام تقنیة الفیدیو ك ق فك حق

ن  م یمك ن ث ھ، وم ًالحضور الاعتباري للشخص سواء كان متھما أو شاھدا أو مجنیا علی ً ً

ق  ة وف ة المحكم ر قاع ر غی ان آخ ن مك شخص م ورة ال وت وص ل ص داد بنق الاعت

د  الاعتبارات التي تقدرھا المحكمة، وضرورة مباشرة الإجراءات القضائیة وفق المواعی

االقانونیة، وبما لا یتعارض مع  ن أبرزھ ة، وم دفاع : ضمانات المحاكمة العادل وق ال حق

  .وحق المتھم في مواجھة المجني علیھ ومناقشة الشھود

اني،  داد المك رة الامت ع فك اري م ضور الاعتب رة الح وفي ھذا السیاق تتساند فك

ذي  حیث اعتبر جانب من التشریعات أن المكان الموجود فیھ المتھم خارج المحكمة، وال

ًجراءات المحاكمة عن بعد ھو مكان یعتبر امتدادا لقاعة الجلسة، وتمتد إلیھ تباشر منھ إ

ظ  سة وحف سییر الجل ة لت راءات المنظم د والإج ھ القواع ق علی ة، وتنطب لطة المحكم س

راءات  ى أن إج النظر إل ة، وب راءات الجنائی ي الإج ة ف د العام ا للقواع ا، وفق ام بھ ًالنظ

انون نظم إلا بق ة لا ت دعوى الجنائی ت ال د حرص ة، فق شرعیة الجنائی دأ ال ا لمب ً تحقیق
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صوص  دیل ن د بتع ن بع ة ع د المحاكم ین إجراءات وقواع ى تقن ة عل شریعات المقارن الت

  .  قوانین الإجراءات الجنائیة

سموع-٤ ي الم صال المرئ ة الات ق : المتطلبات الفنیة لاستخدام تقنی زم لتطبی  یل

زة ت وافر أجھ سموع ت ي الم صال المرئ ة الات صوت تقنی رض ال ل وع ة لنق ة حدیث قنی

صالات  بكة ات رض، وش ات الع صوت وشاش ماعات ال دیو وس امیرات الفی صورة، كك وال

زة ذه الأجھ شغیل ھ ة لت ات تقنی سرعة، وتطبیق ودة وال ة الج ود )١(عالی ن وج ضلا ع ً، ف

ا )٢(الأجھزة الإلكترونیة المشغلة لھذا النظام ا ملحوظ رة اتجاھ ً، وقد شھدت الآونة الأخی ً

صادیة نحو سیاسیة والاقت الات ال تى المج ي ش اق واسع ف  استخدام ھذه التقنیة على نط

ة ب ،والعلمیة والثقافی ا یترت ة؛ نظرا لم دة الأمریكی ات المتح ا والولای ي أوروب یما ف ً لاس

ال، ومواجھة صعوبات  ات الانتق ل نفق د، وتقلی ت والجھ على استخدامھا من توفیر الوق

  .الحضور المادي

                                                             
(1) Giuseppe (T.), Problèmes techniques et de coût, petites affiches, 26 Fév. 

1999, Nº 41, p.8. 
ة ببعضھا )٢( ة المرتبط زة الإلكترونی ن الأجھ ة م ا بمجموع سموع تقنی ي الم ة الاتصال المرئ تم عملی ً ت

اط البعض، بعضھ ي التق ساھم ف ي ی ر رقم بعض الآخ لام والاتصال وال ا الإع ى تكنولوجی ي إل ا ینتم
ة تضمن الاتصال دون  ر شبكة رقمی ر عب ى آخ ان إل الصوت والصورة ونقلھا بشكل مباشر من مك
صوت  صورة وال ل ال از تحوی ة بجھ امیرات مدعم ي ك زة ف ذه الأجھ ل ھ اع، وتتمث انقط

transmission ات ر شاش ث عب تم الب ل  لی ة التحوی تم عملی وتر، وت ة كمبی ة أو شاش تلیفزیونی
ة دمات المدمج ة ذات الخ شبكة الرقمی سمى ال ا ی صناعیة، أو م ار ال طة شبكة الأقم   réseauبواس

numérique à intégration de services (RNIS)ت ول الإنترن ق بروتوك ، IP، أو عن طری
ضت  د رف سیة ق نقض الفرن ة ال ى أن محكم ارة إل در الإش امج وتج تعمال برن رات اس دى الم ي إح ف

سكایب بسبب عدم قدرتھ على ضمان سریة الاتصال، ولكن بعد التطور الذي شھدتھ أنظمة التشفیر 
ساطة  ة ب ى نتیج ة أول ت بدرج بكة الإنترن ستعمل ش بحت ت ت أص ودة للإنترن الي الج دفق الع والت

ابق، ص صطباش ع. د: انظر. RNISتكالیفــــھا بالمقارنــــة مع تقنیـــة  ع س ، ٩٤ز الدین، مرج
  .١٣-١١؛ حاتم محمد فتحي أحمد البكري، مرجع سابق، ص ص٩٥
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ي :یة الاتصال المرئي المسموع أنماط تقن-٥ صال المرئ ة الات اط تقنی  تتعدد أنم

سة: المسموع ما بین أربعة أنماط رئیسیة دد لقاعة الجل ، )١(الاتصال من مكان واحد مح

تھم أو  ھ الم د فی ان آخر یوج ة ومك ین قاعة المحكم حیث یتم تحقیق الاتصال المباشر ب

شاھد ا)٢(ال ن مك ر م ین أكث ردي ب صال الف سة، والات ة الجل د )٣(ن وقاع ث توج ، حی

ر )٤(التجھیزات اللازمة بقاعة المحكمة وعدة أماكن أخرى ین أكث اعي ب ، والاتصال الجم

ة  اكن متفرق سة أم من مكان وقاعة الجلسة، حیث یتم الاتصال المرئي المسموع بین خم

ین ق)٥(ھي قاعة المحكمة وأربعة أماكن أخرى دم ب ستمر المتق صال الم اعة ً، وأخیرا الات

شارك )٦(المحكمة ومكانین فقط ذي ی ً، حیث تنقل آلیا وبصورة تلقائیة صورة الشخص ال

ره  في اللحظة ذاتھا بعمل ما في جلسة التحقیق أو المحاكمة ویتكلم بصوت أعلى من غی

                                                             
(1) Ministère de la justice, Le procès á distance au moyen de la vidéo 

conférence : l’expérience italienne, Rapport soumis au dixième congrès 
des nations unies, Vienne, 10-17 Avril 2000, p. 3. Voir á site consulté le 
26/2/2010.  
http://www.uncjin.org/Documents/10thcongress/10cStatements/italy
4f.pdf  

ة)٢( ارات والأردن  ویعد ھذا النموذج من أبرز النماذج المطبق ن الإم ل م ي ك ة ف شریعات العربی ي الت  ف
از أو  ان الاحتج ة بمك ة المحكم ط قاع تم رب ث ی سعودیة، حی ة ال ة العربی ونس والمملك ر وت والجزائ

تھم ھ الم ود فی سجن الموج ابق، ص. د. ال ع س ي، مرج ادل یحی ة . ؛ د٣٠ع رور، الجماع ارق س ط
؛ حاتم محمد فتحي ٣، ص٢٠٠٠ النھضة العربیة،  دراسة مقارنة، القاھرة، دار-الإجرامیة المنظمة

  .١٩، ١٨أحمد البكري، مرجع سابق، ص ص
(3) Le procès á distance au moyen de la vidéo conférence, op.cit., p. 3. 

  .٢١؛ حاتم محمد فتحي أحمد البكري، المرجع السابق، ص٣٠عادل یحیى، مرجع سابق، ص.  د)٤(
(5) Le procès á distance au moyen de la vidéo conférence, op.cit.، p. 3. 

(6) IBIDEM. 
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ة  ي قاعة المحكم رة ف د شاشة عرض كبی من المشاركین في ھذه الجلسة، على أن توج

  .)١(لة بھاوفي كل مكان من الأماكن المتص

سموع )٢ (ویرى الفقھ الجنائي ي الم صال المرئ ة الات ن تقنی ر م نمط الأخی  أن ال

ھ  ا یحقق ي ضوء م ال –یعد من أفضل الأنماط لتحقیق فكرة الحضور الاعتباري ف ي ح  ف

ین الأطراف -جودة الاتصال بدون فترات انقطاع ادل ب سماع المتب  من ضمان الرؤیة وال

ن المشاركة في المحاكمة الج ا یمك ة، بم نائیة عن بعد وبصورة متزامنة وواضحة وفعال

  .ً إن الأقوال أبدیت شفھیا بقاعة المحكمة-ًولو مجازا-التقریر معھ بإمكان القول 

اني ب الث ار :  المطل ي إط سموع ف ي الم صال المرئ ة الات تخدام تقنی دیر اس تق

  :الإجراءات الجنائیة

ي  :سموع أھمیة الأخذ بتقنیة الاتصال المرئي الم-١ تحقق تقنیة الاتصال المرئ

ا ن أبرزھ ا، م ن المزای ي مكافحة : المسموع العدید م دولي ف ضائي ال اون الق ل التع تفعی

و )٣(الجریمة ، وتمكین السلطات القضائیة من استكمال إجراءات التحقیق والمحاكمة، ول

ة ة للدول دود الإقلیمی ارج الح تھم خ ة إشكالیة ، و)٤(كان الم د امواجھ ین التباع اني ب لمك

، ومواجھة صعوبات نقل المتھمین وإشكالیة )٥(أماكن الاحتجاز ومقار المحاكم والنیابات

                                                             
(1) Le procès á distance au moyen de la vidéo conférence, op.cit., p. 3. 

  .٢٢؛ حاتم محمد فتحي أحمد البكري، المرجع السابق، ص٣٤عادل یحیي، المرجع السابق، ص . د  )٢(
(3) BOSSAN Jérôme, LA visioconférence dans le procès pénal : un outil à 

maitriser, op.cit., p804. 
ة،.  د)٤( ، ٢٠٠٠عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، القاھرة، دار النھضة العربی

  .٣٥٧؛ صفوان شدیفات، مرجع سابق، ص٩٧عادل یحیي، المرجع السابق، ص. ؛ د١٩٦ص
(5) DANET Anaïs, La présence en droit processuel, thèse pour le doctorat, 

Université de bordeaux, France, 2016, p.33. 
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ل ة الترحی اء عملی از )١(ھروب بعضھم أثن ة، وسرعة إنج ة الجنائی سن إدارة العدال ، وح

ان )٢( في آجال معقولةالإجراءات القضائیة دم إمك سات لع ل الجل الات تأجی ، والحد من ح

ضار المتھ ل إح ات نق ید نفق ة، وترش دواعي الأمنی روف وال سبب الظ ین، ب م

ى )٤(الوقت والجھد المستغرق في عملیات الترحیلتوفیر ، و)٣(المحبوسین اظ عل ، والحف

                                                             
(1) JANIN Marc, La visioconférence à l'épreuve du procès équitable, Les 

cahiers de la justice 2011, p.13 ; SIBER Jonas, L’image et le procès 
pénal, thèse pour le doctorat, Université de Lorraine, France, 2017, 
p.456. 

(2) DUMOULIN Laurence et LICOPPE Christian, Les comparutions par 
visioconférence : la confrontation de deux mondes. Prison et tribunal, 
Rapport final, Institut des Sciences sociales du Politique CNRS-UMR 
7222, ISP – Site de Cachan, Paris, 2013, p.24. 

(3) BOSSAN Jérôme, LA visioconférence dans le procès pénal : un outil à 
maitriser, op.cit., p.805. 

ات )٤(  تشیر بعض التقدیرات في فرنسا إلى أن حالات استخدام تقنیة الفیدیو كونفرنس في قضایا الجنای
غ )  مرة٩٦(تي تقدر بنحو  وال٢٠٠٦في عام  وفیر مبل ن ت فرت ع ار ٧٠أس ا أش ورو، بینم ف ی  أل

ونفرس   دیو ك ة الفی ى أن استخدام تقنی تقریر آخر للجنة تقییم استخدام وسائل تكنولوجیا الاتصال إل
ألف ساعة عمل لرجال الأمن كانت تقتطع من أجل نقل المحبوسین وتأمین ) ٦٥٠(أدت إلى اقتصاد 
دار ٢٠٠٦ وإلى المحاكم خلال عام عملیة نقلھم من ى إص سیة إل دل الفرن ع وزارة الع ا دف ، وھو م

تعلیمات تحث فیھا الجھات القضائیة بضرورة استبدال خمسة في المائة من حالات نقل المحبوسین 
رة ) ٨٥٠٠( نحو ٢٠٠٩بتقنیة الفیدیو كونفرنس على الأقل، بینما استعملت ھذه التقنیة في عام  م

مرة بالنسبة للأشخاص المحبوسین، بینما كانت تقدیرات ) ٥٨٠٠(لاستئناف، من بینھا أمام محاكم ا
مرة، ) ٢٨١٠٠( نحو ٢٠١٣اللجنة المالیة لمجلس الشیوخ الفرنسي استعمال ھذه التقنیة في عام 

 ٤,٥ كانت ٢٠١٠وقد شجع على ذلك أن عدد ساعات العمل المخصصة لنقل المحبوسین خلال عام 
درك١,٨نسبة لموظفي الشرطة وملیون ساعة بال ر.  ملیون ساعة بالنسبة لرجال ال اش . د: انظ طب

  :، ومن الفقھ الفرنسي، انظر٨٩عز الدین، مرجع سابق، ص
DUMOULIN Laurence et LICOPPE Christian, LA visioconférence comme 
mode de comparution des personnes détenus, une innovation « managérial 
» dans l’arène judiciaire, Revue Droit et société, N° 90, 2015/2, p 293 ; 
DUMOULIN Laurence, La visioconférence dans la justice pénale : retour 
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شھود ة ال ضیات حمای شھاداتھم )١(مقت ن الإدلاء ب شھود ع ض ال زوف بع ة ع ، ومواجھ

اربھم ین وأق ا)٢(ًنظرا لخشیتھم من تھدیدات المتھم م ، وشعورھم ب سبب إدلائھ لإحراج ب

م ین وذویھ ة المتھم ي مواجھ شھادتھم ف ضاء، )٣(ب وء للق ق اللج دعیم ح ن ت ضلا ع ً، ف

وتسھیل ممارسة الوظیفة القضائیة، وتمكینھ من التواصل المستمر مع أطراف الدعوى 

ین أطراف الجنائیة،  لال إتاحة التواصل ب ن خ صوم، م ین الخ وتجسید مبدأ المواجھة ب

سةالدعوى الجنائی ي قاعة الجل دوا ف ، )٤(ة، وسماع تدخلاتھم الشفھیة حتى وإن لم یوج

  .)٥(وتحقیق مبدأ علانیة المحاكمة

ي  لال التوسع ف ن خ ة، م ة الجنائی ة العدال صرنة منظوم ًوأخیرا تحقیق فكرة ع

إدخال وسائل التقنیة الحدیثة في إدارة منظومة العدالة الجنائیة، والاستفادة من معطیات 
= 

sur la fabrique d'une politique publique à la fin des années 1990-2010, Les 
cahiers de la justice 2011, France, p29 ; BELFANTI Ludovic, La 
visioconférence en matière pénale : entre utilité et controverses, AJ Pénal, 
2014, p.165; SIBER Jonas, L’image et le procès pénal, op.cit., p.465. 
(1) BOSSAN Jérôme, LA visioconférence dans le procès pénal : un outil à 

maitriser, op.cit., p803 ; LAVRIC Sabrina, La visioconférence : le 
procès de demain ? Actualité juridique Pénal 2007, Dalloz, p.464. 

رام . د  )٢( ة الإج ي مواجھ ة ف خالد موسى توني، الشھادة المجھلة ودورھا في تحقیق الفعالیة الإجرائی
ي، المنظم وحمایة الأشخاص المھددین، منشورات  رطة دب ة ش ات بأكادیمی وث والدراس ز البح مرك

عمر عبد المجید مصبح، ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد . ؛ د٩، ص٢٠١٧الإمارات، 
ارات ة الإم ي دول ة ف راءات الجنائی ي الإج د ف ن بع صال ع ة الات ة -تقنی ة كلی ة، مجل ة مقارن  دراس

 .٣٨٩، ص٢٠١٨، دیسمبر ٢٤ي، عدد تسلسل٤، عدد٦القانون الكویتیة العالمیة، س
(3) BELFANTI Ludovic, La visioconférence en matière pénale, op. cit, 

p.165. 
(4) SONTAG KOENIG SOPHIE, Droits de défense et technologies de 

l’information et de communication, Revue « Archives de politique 
criminelle », N°37, 2015, p86. 

  .١٠٣طباش عز الدین، المرجع السابق، ص. د) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٩٠

كنولوجي في تحدیث وتطویر نظام العدالة الجنائیة، وھو ما أشارت إلیھ بعض التطور الت

التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي والجزائري، من أن تقنین استخدام تقنیة الفیدیو 

ة  ة الجنائی ة العدال دیث منظوم ى تح ة عل رص الدول ار ح ي إط أتي ف ونفرنس ی ك

  . وعصرنتھا

صال المر ة الات ساعد تقنی ا ت ي  كم ة ف ة الجنائی زة العدال سموع أجھ ي الم ئ

ة ضاء والعدال ق الق ل مرف تمرار عم ، )١(مواجھة تداعیات جائحة كورونا، بما یضمن اس

ع  وتمكین السلطة القضائیة من مباشرة إجراءات الدعاوى الجنائیة المنظورة أمامھا، م

ن ال ین مراعاة المتطلبات الخاصة بمواجھة ھذا الفیروس القائمة على الحد م ات ب تجمع

ة  ة العام ضاء النیاب ل أع ار عم ن مق الأفراد، من خلال إمكانیة مباشرة ھذه الإجراءات م

راءات  تمراریة الإج ى اس ك عل ؤثر ذل ین، دون أن ی از المتھم اكن احتج ضاة، وأم والق

راءات  انون الإج صوص ق ي ن واردة ف ة ال د الإجرائی اة المواعی ظ مراع ة، ویحف الجنائی

ي ترت ة، والت ذه الجنائی رة ھ صلة بمباش ة ذات ال كالیات الإجرائی ن الإش د م ب العدی

  .الإجراءات القضائیة

بعض د ال أنھ )٢(ویؤك ن ش سموع م ي الم صال المرئ ة الات ذ بتقنی ى أن الأخ  عل

ن  حمایة حقوق المتھمین، وأن یتم حسم أمرھم بأسرع وقت، دونما تأخیر أو تأجیل، وم

لال  صفة خ ة من ي محاكم تھم ف ظ ثم ضمان حق الم اة حف ن مراع ضلا ع ة، ف دة معقول ًم

أرواح المتعاملین مع مرفق العدالة، وعدم تعریض صحة وحیاة جمیع المشتغلین بھ من 

ة  ذه التقنی ى ھ قضاة وأعضاء نیابة ومتقاضین ومحامین للخطر، ومن ثم كان اللجوء إل

                                                             
  .١٠١المرجع السابق، ص) ١(
ث-القضاء في زمن الكورونا:" أحمد عبد الظاھر، مقال بعنوان. د) ٢( دة " الجزء الثال شور بجری ، المن

  .٦، ص٢٩٠٧، السنة الثامنة، العدد ١٤/٤/٢٠٢٠الوطن، بتاریخ 
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 التباعد لتحقیق ھذه الموازنة الدقیقة، وكوسیلة لاستمرار الخدمة القضائیة في ظل حالة

الاجتماعي، علاوة على أن تفعیل إجراءات التحقیق والمحاكمة عن بعد یعزز من تحقیق 

ة  دمات الحكومی ا، والتحول نحو الخ جودة الخدمات القضائیة المقدمة للأفراد وتطویرھ

سھیل  ضائیة، مع ضمان ت الذكیة، لتحقیق سرعة الفصل في القضایا وجودة الأحكام الق

  . الأطراف في الدعاوىالإجراءات على جمیع

ھ ن الفق ا )١(ٍوعلى نحو مواز، أشار جانب آخر م اء الكورون شار وب ى أن انت  إل

د( ب ) ١٩كوفی ھ، فأغل ع تداعیات ل م ة للتعام ة ملح رورة إجرائی الم ض ى الع رض عل ف

ق أو للنظر  اكم سواء للتحقی ات أو المح الحالات یتعذر إحضار المتھمین إلى مقار النیاب

بس الا د الح ي م ن ف ة م انون الإجراءات الجنائی صوص ق ھ ن ا توجب ضلا عم اطي، ف ًحتی

ال  ن أفع یھم م سب إل ا ن م فیم ق معھ وجوب عرض المتھمین على النیابة العامة، للتحقی

الحبس  ر ب صدر أم صور أن ی ث لا یت ررة، حی تشكل جرائم خلال المواعید القانونیة المق

ھ إ تھم المقبوض علی صور أن الاحتیاطي في غیاب مثل ھذا الم تجوابھ، ولا یت د اس لا بع

ة  ذه الحال ي ھ تجواب ف تجوابھ؛ لأن الاس ن اس یؤجل عرضھ على النیابة لحین التمكن م

ة  ن جھ ھ م ا یواجھ ب سھ بم ن نف دفاع ع ال ال ھ مج سح ل ي تف تھم والت أھم ضمانات الم

  .التحقیق من أدلة

دى القاض ام إح ن قی رة ع ار المعاص د الأخب ا أح سیاق یطالعن ذا ال ي ھ یات وف

، whatsapp-video callبإحدى الدول العربیة باستجواب موقوف قاصر عبر تطبیق 

ة ة مالی شخص بكفال ذا ال ن )٢(وقد انتھى الاستجواب بإخلاء سبیل ھ ب م س جان ، ویؤس
                                                             

ا" :أمین مصطفى محمد، تعلیق بعنوان. د) ١( اء الكورون " تطویع أحكام الحبس الاحتیاطي في زمن وب
 .٨/٤/٢٠٢٠المنشور على حساب سیادتھ الشخصي على موقع الفیسبوك، بتاریخ 

د )٢( تجواب أح ر اس ویتر خب ى ت اني عل داخلي اللبن ن ال وى الأم ساب ق شر ح ھ، ن سیاق ذات ي ال  وف
ل م، في سابقة أ٢٠٢٠الموقوفین في الثالث والعشرین من مارس  ولى من نوعھا في لبنان، في ظ
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 ١٩٢

ذه  ذ بھ الفقھ الجنائي الحالة السابقة على نظریة الضرورة الإجرائیة التي دعت إلى الأخ

ھ، ًالتقنیة، موضحا أن النصوص ا لقانونیة توجب سماع أقوال المتھم وأقوال المدافع عن

بس ) ج. إ١٣٦ و١٣٤م (ًقبل إصدار الأمر بحبسھ احتیاطیا  د الح ر بم دار الأم م (أو إص

دیر )ج. إ١٤٣ و١٤٢ ر تق ق عناص دى المحق ع ل ي أن تتجم شرط ف ذا ال ة ھ ررا عل ً، مب

راءات ا اء إج ك، وأثن ع ذل اطي، وم الحبس الاحتی ر ب ة الأم ذر ملاءم ة، وإذا تع لمحاكم

ع  سة أخرى م ى جل ا إل رر تأجیلھ حضور المتھم، یجوز للمحكمة الناظرة للدعوى أن تق

  .استمرار حبسھ

ونفرنس -٢ دیو ك ة الفی تخدام تقنی ة لاس ادات الموجھ ة " الانتق اع التكلف ارتف

ونفرنس، ":المالیة  ذھب البعض إلى وجود عوائق واقعیة تخص تطبیق تقنیة الفیدیو ك

دد من أب ز ع رزھا ارتفاع التكلفة المالیة لتطبیقھا، حیث یتطلب تطبیق ھذه التقنیة تجھی

ة  ذه التقنی شغیل ھ من قاعات المحاكمات وعدد من القاعات خارجھا بالأجھزة اللازمة لت

ى وجھة  والتي قد لا تقدر علیھا بعض الدول النامیة، ومنھا بلادنا، ویدلل ھذا الرأي عل

 كانت ١٩٩٩دیریة للبدء في تطبیق ھذه التقنیة في إیطالیا في عام نظره بأن التكلفة التق

الیف )١( ملیار لیرة إیطالیة٢٠قد تجاوزت  اع التك سألة ارتف ى م رد عل بعض ی ، إلا أن ال

تخدامھا،  ة اس بأن التطور الحادث في مجال تقنیات الاتصالات كان من شأنھ خفض تكلف

ادات الم وفیر الاعتم ة ت شریع كما أنھ یمكن للدول ي الت ا ف ال تقنینھ ي ح بة ف ة المناس الی

ھ ى أن صري إل شروع الم ن الم شرة م ة ع ادة الرابع شیر الم ث ت صري، حی تم:" الم  ی

= 
الإجراءات المتخذة للوقایة من انتشار فیروس كورونا، حیث جرى استجواب موقوف قاصر من قبل 

ةWhatsApp-video callأحد قضاة التحقیق عبر تطبیق ة مالی ب كفال ى سبیلھ بموج . ُ، وقد أخل
وان. د: انظر ن الكورون:" أحمد عبد الظاھر، مقال بعن ي زم زء الأول-االقضاء ف شور " الج ، المن

  .٦، ص٢٨٩٢، السنة الثامنة، العدد ٣٠/٣/٢٠٢٠بجریدة الوطن، بتاریخ 
  .٧٨؛ حاتم البكري، مرجع سابق، ص٧٧عادل یحیى، مرجع سابق، ص.  د)١(
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ین وزارة سیق ب ة التن دل ووزارة الداخلی ات الع ضائیة والجھ ات الق صلة ذات والجھ  ال

 لتنفیذ یثةالحد الاتصال وسائل وتوفیر القاعات وإعداد أجھزة التوقیع الإلكتروني لتوفیر

 الجھات من ذلك وغیر العقابیة المنشآت وفي الجھات المختصة، في بعد عن الإجراءات

س یصدره لما ًوفقا وذلك الفنیة والإجرائیة اللازمة، المساعدة وتقدیم الصلة، ذات  مجل

  ".الشأن ھذا في قرارات من الوزراء

  :موقف التشریع الفرنسي والمقارن: المطلب الثالث

ف ال -١ سيموق شریع الفرن سي : ت ة الفرن راءات الجنائی انون الإج رق ق تط

ادة  ي الم انون ٧١-٧٠٦لتقنیات الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائیة ف ة بالق  المعدل

ھ)١(٢٠٢٠ مارس لسنة ٢٥ بتاریخ ٢٠٢٠ لسنة ٢٢٢ ى أن سن : ، ونص عل لغرض ح

                                                             
ة الاتصال ) ١( ي استخدام تقنی ع ف د توس ھ ق د أن سي یج شریع الفرن ى الت تجدر الإشارة إلى أن الناظر إل

ام المرئي المسمو ة ع ع في إطار الإجراءات الجنائیة على عدة مراحل، بدأت منذ إدخالھ لھذه التقنی
، والتي ١٥/١١/٢٠٠١إجراءات المضافة بالقانون الصادر في ) ٧١-٦٠٧( بموجب المادة ٢٠٠١

أجازت إمكانیة سماع الأشخاص أثناء الاستدلال والتحقیق، وكذا الاستعانة بمترجم باستخدام التقنیة 
ل ٢٠٠٢ثم في عام ذاتھا،  ام وكی تھم أم اطي دون إحضار الم  أضیفت إمكانیة تجدید الحبس الاحتی

ي ٢٠٠٤الجمھوریة والاكتفاء بسماعھ عن طریق الفیدیو كونفرنس، وبعدھا في عام   تم التوسع ف
انون  ب الق د بموج ن بع ة ع اكم الجنائی ام المح دني أم دعي الم راء والم شھود والخب ماع ال مجال س

ي )٢٠١٤-٢٠٤( صادر ف نة ٩/٣/٢٠٠٤ ال ي س ات ٢٠٠٧، وف ي منازع صل ف ائزا الف بح ج ً أص
ام  ي ع د، وف ن بع ق ع رف التحقی م أو غ ات الحك د استخدام ٢٠٠٩الحبس الاحتیاطي أمام جھ  امت

وء  ازة اللج ى إج افة إل ات، بالإض ة الجنای یس محكم ھ رئ ذي یجری التقنیة للاستجواب التحضیري ال
ام إلیھا بشكل مطلق في مرحلة ال ي ع م ف ة، ث ق العقوب ي تطبی از ٢٠١١تنفیذ العقابي أمام قاض  أج

ون  شرط أن یك نح ب اكم الج ام مح د أم ن بع صال ع ق الات ن طری تھم ع ضور الم ة ح انون إمكانی الق
ًمحبوسا مسبقا، وفي عام  سائل ٢٠١٤ً ي م  أجاز القانون تمدید استعمال ھذه التقنیة أثناء الفصل ف

 عدلت المادة المشار إلیھا لتجیز حضور ٢٠١٦درة بالإدانة، وفي عام إعادة النظر في الأحكام الصا
ي  تئناف ف اكم الاس ام مح بس وأم ات والح ي الحری ة أو قاض ل الجمھوری ام وكی د أم ن بع تھم ع الم

م  انون رق ب الق اب بموج ة والإرھ الجرائم المنظم ة ب ضایا المتعلق ي ) ٢٠١٦-٧٣١(الق صادر ف ال
ام ٣/٦/٢٠١٦ ي ع ض٢٠١٩، وف ي  وبمقت صادر ف انون ال ادة ٢٣/٣/٢٠١٩ى الق یفت الم  أض
إجراءات، والتي أجازت الاستخدام المطلق لتقنیة الاتصال المرئي المسموع عن بعد ) ١-٧١-٦٠٧(
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الات إدارة العدالة الجنائیة إذا وجد قاضي التحقیق أو قاضي الحكم م ي الح ًبررا لذلك وف

ي الات ھ ذه الح د، وھ  -١:المنصوص علیھا اللجوء إلى وسیلة للتواصل السمعي عن بع

تجوابھ  ى شخص أو اس إذا كانت ضرورة البحث أو التحقیق تبرر ذلك یمكن الاستماع إل

اء  ضار أو إلق ضبط والإح ر ال ب أم ة بموج ل الجمھوری ام وكی أمام قاضي التحقیق أو أم

ان القبض أو إ سا أو مك ة داخل فرن اكن مختلف ي أم دة أشخاص ف ین ع ة ب جراء مواجھ

ث  رار بح ذ ق ار تنفی ي إط ي ف اد الأوروب ي الاتح ضو ف ة ع داخل فرنسا ومكان آخر بدول

ق  أوروبي عن طریق وسیلة التواصل عن بعد التي تضمن السریة في الإرسال، كما تطب

حتیاطي أو مده أمام قاضي الحریات ًأیضا قبل المرافعة الحضوریة التي تسبق الحبس الا

ضر ي مح ن إجراءات ف ھ م ذ ب ا اتخ  -٢. والحبس، وفي ھذه الحالة یثبت في كل مكان م

تماع  د الاس ة عن ة المحكم ام ھیئ د أم ن بع صري ع سمعي الب تستعمل وسائل التواصل ال

ع  ة وجمی ل الجمھوری ة وكی ق بموافق ا تطب راء كم شھود والخب ة وال راف المدنی للأط

تقلاالأطراف ان مع ة إذا ك ام المحكم تھم أم ع -٣. ً بالنسبة لمثول الم امي م  تواصل المح

وق  ن أجل ضمان ممارسة حق د م ن بع ائل التواصل ع تعمال وس ق اس ن طری ھ ع موكل

 .الدفاع في مثل ھذه الظروف

= 
كلما اقتضى ذلك حسن سیر العدالة، مع تقریر سلطة تقدیریة للقاضي في اللجوء إلیھا، سواء أكان 

ي أحد أعضاء النیابة العامة أم غیره من الق ھ ف تھم لحق ة الم ة ممارس ًضاة، فضلا عن توضیح كیفی
  :انظر. التعبیر عن رضاه من عدمھ عند خضوعھ للإجراء

Jean-François Renucci, Code de procédure pénale français, annotations de 
jurisprudence, 49e édition, Dalloz, France, 2008,p.1169 ; JANIN Marc , La 
visioconférence à l'épreuve du procès équitable, Les cahiers de la justice 
2011, p.13 ; BOSSAN Jérôme, LA visioconférence dans le procès pénal : un 
outil à maitriser, op.cit, p.808 ; DANET Anaïs , La présence en droit 
processuel, op.cit, p.69 ; SIBER Jonas, L’image et le procès pénal, op.cit, 
p.474 ; ROUSVOAL Laurent, Les cercles du pouvoir Sur la 
visioconférence en procédure pénale, AJ Pénal 2019, France, p.240. 
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سي-٢ ضاء الفرن ف الق سا :  موق ي فرن ة ف ھ أول محكم ة لامارنی ت محكم كان

ضیة م ي ق ة ف ذه التقنی ستعمل ھ ك ت د ذل تعملتھا بع م اس ى شھود، ث تماع إل ل الاس ن أج

ن جھة  صاریف م صاد الم یلة لاقت ا وس دت فیھ ث وج س حی محكمة الاستئناف بسان دی

وكذلك من أجل التركیز على الشھود المنتجة شھادتھم في الدعوى، ولمواجھة الظروف 

رار سیة الق سلطات الفرن درت ال ا أص م الاستثنائیة التي فرضتھا جائحة كورون  ٣٠٣ رق

، ونصت المادة الخامسة ١٩ المتعلق بحالة الطوارئ لمواجھة وباء كوفید ٢٠٢٠لسنة 

صر  تثنائي ینح راء اس ي الأصل إج ي ف ي ھ ونفرنس الت دیو ك ة فی یم تقنی ى تعم ھ عل من

ًتطبیقھ في حالات معینة طبقا للمادة سالفة البیان، واستنادا لھذا التعدیل أصبح استخدام  ً

و  ة ھ راض تلك التقنی دعوى الاعت ن لأطراف ال الي لا یمك تثناء، وبالت یس اس الأصل ول

  .على استعمالھا حتى في الحالات التي اشترط فیھا القانون موافقتھم قبل استعمالھا

سیة دورا :)١( موقف محكمة النقض الفرنسیة-٣ نقض الفرن ة ال ً باشرت محكم

سموع،  ي الم صال المرئ ة الات تخدام تقنی دعیم اس ي ت ا ف ي ًمھم صل ف صدت للف ث ت حی

ان نص  ث ك ستأنفة، حی نح الم اكم الج ب مح مسألة التوسع في استخدام التقنیة من جان

ي ) ٧١-٧٠٦(المادة  ضت ف ط؛ إذ ق نح أول درجة فق اكم الج إجراءات یجیز ذلك إلى مح

ة٢٥/٥/٢٠١٦ ذه التقنی ى ھ اللجوء إل ستأنفة ب نح الم اكم الج صاص مح ، )٢( بجواز اخت

سموع، وقد انتھجت ھذا الت ي الم صال المرئ ة الات ق تقنی ي تطبی دعم للتوسع ف وجھ الم

ً، المتعلقة برفض أحد المحبوسین احتیاطیا المثول أمام قاضي )٣(باستثناء بعض الأحوال

                                                             
(1) FERREIRA Viky, Le rôle de la Cour de cassation dans le 

développement de la visioconférence en procédure pénale, AJ Pénal 
2019 p.246. 

  .٨٣طباش عز الدین، المثول أمام المحاكم الجزائیة، مرجع سابق، ص. د) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(
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بب  ان س د ك د، وق ن بع صال ع ق الات ن طری اطي ع التحقیق لجلسة تمدید الحبس الاحتی

یؤخذ بعین الاعتبار، لذا أصدرت الرفض نقص حاسة السمع لدیھ، إلا أن ھذا الرفض لم 

ي  ا ف نقض قرارھ ة ال نح ١١/١٠/٢٠١١محكم شرع م أن الم ضاة ب ھ الق رت فی  ذك

ي إلا  ى القاض ا عل ام، وم شكل ع ة ب ذه التقنی تخدام ھ للشخص المحبوس حق رفض اس

ام ام الع ن والنظ دد الأم ھ یھ ت أن نقل ك، إلا إذا ثب ى ذل تجابة إل ضت )١(الاس ا رف ، كم

تخدام ًالمحكمة أیضا ط ا باس سھ احتیاطی م حب ًعنا بالنقض في قرار الإفراج عن شخص ت ً

ي  ًتقنیة الاتصال المرئي المسموع، رغم رفضھ ذلك، وطلبھ المثول شخصیا، إلا أن قاض

ن  سلطات م ت ال التحقیق برر استعمالھ للتقنیة بأسباب تعود إلى القوة القاھرة التي منع

ي : أنھإحضاره، وقد ردت محكمة النقض على ذلك ب ل ف لا یجوز رفض الطلب بداعي خل

ة ة )٢(عمل جھاز العدال ى تقنی رة اللجوء إل ت فك ن الأحوال دعم ك م ر ذل ي غی ا ف ، بینم

ي ١/١٠/٢٠١٣الاتصال المرئي المسموع، حیث قضت في  ة ھ  بأن استخدام ھذه التقنی

ي )٣(صورة للحضور الشخصي، مثل الحضور الجسدي أمام القضاء ، وأكدت على ذلك ف

ي ق ادر ف ام ٢٧/٢/٢٠١٨رار ص ة أم رار الإحال ق بق النقض یتعل ا ب ضت طعن ث رف ً، حی

ة  ام غرف صي أم ضور الشخ اعن بالح تھم الط ب الم ض طل م رف ات؛ إذ ت ة الجنای محكم

د رغم  ن بع ول ع ق المث التحقیق التي لم تأخذه بعین الاعتبار، وفضلت سماعھ عن طری

                                                             
(1) GIUDICELLI André et DANET Jean, chronique de jurisprudence 

procédure pénale, Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparé, N°1, 2012, p198. 

(2) CORDIER François, Chronique de jurisprudence procédure pénale, 
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N°4, 2016, p.576. 

(3) FERREIRA Viky, Le rôle de la Cour de cassation, op. cit, p.806; 
AUBERT David Visioconférence devant la chambre de l'instruction : de 
l'exception à l'option, AJ Pénal 2018, p.259. 
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ك ز ذل ت أما)١(عدم وجود نص صریح یجی ا طرح ة ، كم تخدام تقنی سألة جواز اس ا م مھ

ر  ق، وھو الأم ي التحقی ام قاض ضور الأول أم سة الح ي جل سموع ف ي الم الاتصال المرئ

ادة  ي نص الم ة )٢( إجراءات٧١-٧٠٦الذي لم یرد بشكل صریح ف ررت المحكم د ق ، وق

تھم واطلاعھ ١٦/١٠/٢٠١٨في قرار صادر في   جواز ذلك؛ شریطة حضور محامي الم

ضیة ف الق ى مل ھعل ع موكل صال م افي للات ت الك ھ الوق وت منح درت )٣( وثب ا أص ، كم

د  ن بع صریة ع سمعیة والب ات ال ى التقنی وء إل ھ أن اللج رت فی ا اعتب ة حكم ًالمحكم

ب ٧١-٧٠٦المنصوص علیھ في المادة   من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي لا یتطل

ب  ن جان سبیبا م ق أو ًت لطات التحقی ي أن س ل یكف اكم، ب ري المح ضیات التح ون مقت تك

ك ت ذل ق فرض ة)٤(والتحقی یر العدال سن س ضیات ح ة )٥(، أو مقت مانة المحاكم ، وأن ض

ة أن  رت المحكم ھ اعتب ذلك، وعلی ستعملة ل ة الم ائل التقنی اس بالوس ي الأس رتبط ف ت

ن  ة ع ت المحاكم ا إذا تم ضور محقق ًحضور المتھم لیس شرطا ضروریا ویكون ھذا الح ً ً

سي أي إجراء ، ومن ثم یش)٦(بعد شریع الفرن ي الت ق ف م یب ھ ل ى أن َیر جانب من الفقھ إل

ًیقتضي حضور المتھم شخصیا، لا یمكن إنجازه بتقنیة الاتصال المرئي المسموع، بحیث 

ة  ي محكم ة ف سات المحاكم ي جل اري ف صي الإجب ضور الشخ التي الح ط ح ستثنى فق ت

                                                             
(1) AZOULAYLE Warren, Audiences et visioconférence : l’extension d’une 

option se poursuit, Dalloz actualité PÉNAL, 22/03/2018. 
  .٨٤یة، مرجع سابق، صطباش عز الدین، المثول أمام المحاكم الجزائ. د) ٢(

(3) Davy Miranda, De l'usage de la visioconférence lors d'une première 
comparution, AJ Pénal 2018 p.586. 

(4) SIBER Jonas, L’image et le procès pénal, op.cit, pp.491-492. 
(5) BOSSAN Jérôme, La visioconférence en procédure pénale après la loi du 

23 mars 2019, p.572. 
(6) IBID, p.572.  
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ات ضور ا)١(الجنای ة ح ي حال تخدامھا ف واز اس دم ج ذا ع ام ، وك ھ أم رج عن تھم المف لم

  .)٢(محكمة الجنح

ین :  موقف التشریعات المقارنة-٤ ى تقن ة إل شریعات المقارن اتجھت غالبیة الت

رز  ن أب ة، وم سموع المؤمن ي الم إجراءات المحاكمة عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئ

شریع التشریعات التي قننت إجراءات التقاضي عن بعد عبر تقنیة الفیدیو كونفرنس، الت

ي )٣(الألماني، والإیطالي دي، فف ي والكن زي، والأمریك ، والبلجیكي، والإسباني، والإنجلی
                                                             

  .٨٤طباش عز الدین، المرجع السابق، ص. د) ١(
(2) PERROCHEAU Vanessa et ZEROUKI COTTIN Djoheur, La 

visioconférence dans le procès pénal français, d’un rituel a l’autre? 
Oñati Socio-légal Séries [online], 8 (3). 
2018.http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/915/1100  اریخ ت

.١٥/٥/٢٠٢٠الاطلاع   
ا ) ٣( كانت إیطالیا من أولى الدول التي أخذت بتقنیة الاتصال المرئي المسموع في محاكمات رجال المافی

لسنة ) ٣٥٦(قم ، والمعدل بالقانون ر١٩٩٢لسنة ) ٣٠٦(الإیطالیة، بمقتضى المرسوم بقانون رقم 
ادة ١٩٩٢ ام الم ق أحك شھود وف انون ١٤٧، حیث استخدمت ھذه التقنیة في سماع ال ن ق رر م  مك

ًالإجراءات الجنائیة الإیطالي، من خلال إجازة سماع إفادات الشھود شفھیا ضد عصابات المافیا من 
تخدام ازة اس ى إج ك إل د ذل ر بع ور الأم م تط ا، ث دون فیھ ي یوج سریة الت اكن ال ماع الأم ي س ھا ف

ام  ي ع راءات ف انون الإج دیل ق ین بتع م ١٩٩٨المتھم انون رق ضى الق ي ) ١١(، بمقت صادر ف ال
ذي ٧/١/١٩٩٨ ة، وال راءات الجنائی ي الإج د ف  بشأن قواعد المشاركة في الدعوى الجنائیة عن بع

ي  اذ ف ز النف ل حی شمل ٢١/٢/١٩٩٨دخ رى لت رة أخ ة م ذه التقنی تخدام ھ ي اس ع ف د توس ، وق
مھا في المحاكمات غیر العلنیة أمام قاضي التحریات الأولیة وقاضي جلسة الحكم أول درجة، استخدا

ًوقد حدد القانون شروط اللجوء لتقنیة الفیدیو كونفرنس أن یكون المتھم محبوسا، وأن تكون ھناك 
ل د لا تحتم ن التعقی ة م ي درج ة ف ون المحاكم ام، وأن تك ام الع ن والنظ دد الأم ة تھ ي حقیقی  دواع

  :انظر. التأخیر
SIMONI Marie-Louise et autres, Mission d’audit de modernisation, 
Rapport sur l’utilisation plus intensive de la visioconférence dans les 
services judiciaires, France 2006, p.53 ; LAVRIC Sabrina, La 
visioconférence : le procès de demain ? Actualité juridique Pénal 2007, 
Dalloz, p.464. 
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ادة  ضي الم اني تق شریع الألم ھ٢٤٧الت ة بأن راءات جنائی ماع :  إج ي س ن للقاض یمك

ادة  ز الم ا تجی تھم، بینم ى الم رر ٨٦(ًالأطراف سواء أكانوا شھودا أو ضحایا أو حت  مك

ضور من) فقرة ثانیةً/ثانیا أمر بح  قانون تحقیق الجنایات البلجیكي لقاضي التحقیق أن ی

ق،  ار التحقی ي إط ة ف دعوى الجنائی كل من النیابة العامة والشخص الذي حركت ضده ال

ر  ر غی ان آخ ي مك شاھد ف ماع ال سة س ا لجل دني أو محامیھم دعي الم تھم والم والم

ذه ًالموجود فیھ الشاھد، إذا كان ذلك ضروریا للحفاظ على تج ي ھ ھیل ھویة الشاھد، وف

ُالحالة، یستخدم نظام للاتصالات السلكیة واللاسلكیة، ویحدد القانون المعاییر الدنیا التي 
م  ا ت ق م ي التحقی ت قاض لكیة، ویثب سلكیة واللاس صالات ال ام الات ا نظ ي بھ ب أن یف یج

ي  ا ف صوص علیھ یل المن صیلا التفاص ھ تف ذكر فی ضر، ی ي مح شاھد ف ماع ال سة س ًبجل

ئلة "٣بند"مكرر ٤٧المادة  ا، والأس شاھد فیھ سة سماع ال دت جل ي عق ، والظروف الت

ة،  ن الإجاب شاھد م ت ال ي منع باب الت التي طرحت والإجابات التي وردت علیھا، أو الأس

ي  ع قاض ستمر، یوق ھ م شاھد بأن ار ال ًویعرض قاضي التحقیق المحضر علنا، وبعد إخط

  .)١(التحقیق والكاتب على محضر الجلسة

                                                             
 ومن أشھر القضایا التي استخدمت فیھا تقنیة الاتصال المرئي المسموع في بلجیكا كانت قضیة مقتل )١(

د  انوا ق سیین، ك ین تون لوع متھم ى ض ات إل لت التحقیق ث توص وولز، حی دریا ك الوزیر البلجیكي أن
سي غادروا بلجیكا وتم القبض علیھم في ت ونس، واعترفوا بارتكاب الجریمة، إلا أن الدستور التون

كان یحظر تسلیم المواطنین، ومن ثم لجأت السلطات القضائیة في بلجیكا إلى استخدام تقنیة الفیدیو 
سة  ین التوان شھادة المتھم لال الاستماع ل ن خ كونفرنس لاستكمال إجراءات التحقیق في القضیة م

والھ ین أق ة ب ق المواجھ ن وتحقی ل م رات ك ة تعبی سماع وملاحظ فھیا، ل یھم ش شتبھ ف وال الم ًم وأق
 ومابعدھا؛ حاتم البكري، مرجع ١٧عادل یحیى، مرجع سابق، ص.د. الطرفین للوصول إلى الحقیقة

  .٤٤سابق، ص
Deuxième table ronde sur la Vidéo conférence dans le procès pénal, 
perspectives européennes petites affiches 41,26 FEV. 1999, p.36. 
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ة  كما استخدمت تقنیة الاتصال المرئي المسموع  في الولایات المتحدة الأمریكی

على نطاق واسع في إجراءات التحقیق والمحاكمة، سواء على المستوى الداخلي أو في 

ذه  تخدام ھ بط اس ث ارت ة، حی سائل الجنائی ي الم ة ف ضائیة الدولی ساعدة الق ال الم مج

ة ا-التقنی ي إیطالی ال ف و الح ا ھ ا - كم رائم المافی ي ج شھود ف ھادات ال ماع ش ي س  ف

ا  ن خلالھ ت م وانین، أتاح ة ق ة أمریكی ون ولای دى وثلاث درت إح ث أص ة، حی الأمریكی

شھود، أو  وال ال إمكانیة الاتصال بین قاعة المحكمة وأماكن أخرى لسماع شھادات أو أق

ال، ، وبصفة خا)١(ًالمجني علیھم شفھیا عبر استخدام تقنیة الفیدیو كونفرنس صة الأطف

حیث تباین موقف التشریع الداخلي لكل ولایة في تطبیق تقنیة الفیدیو كونفرنس بحسب 

ة ذه التقنی ر ھ ھادتھ عب سماع ش سمح ب ذي ی ل ال ر الطف لطات )٢(عم تمعت س ا اس ، كم

ا  ي إیطالی امتھم ف ال إق ن مح صا م ًالتحقیق الأمریكیة إلى شھادة ما یقرب من ستین شخ

ذه التق تخدام ھ الیز للریاضة عبر اس ز كاف ك بمرك لوك التلیفری ادث قطع س صدد ح ة ب نی

  .)٣(الشتویة بإیطالیا بسبب إحدى الطائرات العسكریة الأمریكیة

ة  ین قاع سموع ب ي الم صال المرئ ة الات زي بتقنی شریع الإنجلی ذ الت ا أخ بینم

ادة  ضى الم ام ) ٣٢(المحكمة وقاعة أخرى بمقت ة لع ة الجنائی انون العدال ن ق ، ١٩٩٨م

ذا )٤(، بھدف تیسیر أداء الأطفال لشھادتھم١٩٨٩والذي بدأ العمل بھ في  ، حیث یجیز ھ

                                                             
  .٢٣٩أحمد یوسف السولیة، الحمایة الجنائیة والأمنیة للشاھد، مرجع سابق، ص.  د)١(
 ذھب تشریع ولایة واشنطن إلى السماح بقبول شھادة الأطفال باستخدام تقنیة الفیدیو كونفرنس لمن )٢(

ي لم یتجاوز سنھ العاشرة، بینما في تشریع كل من ولایتي كنساس  ة الت سن القانونی وألاسكا فإن ال
شرة سنة لاث ع و ث ة فھ ر. تقبل فیھا شھادة الطفل عبر ھذه التقنی سولیة، . د: انظ ف ال د یوس أحم

  .٤١؛ حاتم محمد فتحي أحمد البكري، مرجع سابق، ص٢٣٩المرجع السابق، ص
  .٤١ حاتم محمد فتحي أحمد البكري، المرجع السابق، ص)٣(

(4) Helen Dent &  Rhona Flin: Children as witnesses, London, John Wiley 
& Sons Ltd, 1996,P.214. 
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ادة  ا للم انون وفق ي ) ٣٢(ًالق صادر ف اني ال ة البریط ة الجنائی انون العدال ن ق  ١٩٨٨م

اء  اورة أثن رة مج ن حج شھادة م ل بال سمح للطف ة ت ة مغلق رة تلیفزیونی تعمال دائ ُاس
تماع )١(ة والمتھمًالمحاكمة بعیدا عن جو المحكم ة الاس ذكورة للمحكم ، وتجیز المادة الم

ة،  دة البریطانی ة المتح ي المملك ُلشھادة الشھود في حالة ما إذا كان الشاھد خارج أراض
ى  ي تنطوي عل دى الجرائم الت ي إح تجوابھ ف ًأو إذا كان الشاھد طفلا، أو كان یجرى اس

ھ أو الت اق أذى ب ن اعتداء بدني على الأشخاص أو إلح ل م ره أق ان عم ھ وك د ب  ١٦ھدی

، أو إذا كان یجرى استجوابھ في جریمة تنطوي على استعمال قسوة وكان الطفل )٢(سنة

ل  ذاتھ ھو المجني علیھ، أو كان یجرى استجوابھ في جریمة ارتكاب الفاحشة وكان الطف

  .)٤(ة، ولا یجوز الإدلاء بالشھادة دون إذن من المحكمة المختص)٣(ذاتھ ھو المجني علیھ

سموع  ي الم صال المرئ ة الات تخدام تقنی صار اس سابق اقت نص ال ویتضح من ال

انون  ي الق ال ف و الح ا ھ ین، كم سماع المتھم ك ل د ذل شھود دون أن یمت ماع ال ى س عل

ھ ى أن ذكورة إل ادة الم شیر نص الم ث ی تھم أن :" الإیطالي، حی ر الم شخص غی یجوز ل

تخدام ..."وى إذا كانیدلي بشھادتھ عبر وصلة تلیفزیونیة في الدعا ي أن اس ك ف ، ولاش
                                                             

(1) Graham Davies, protecting the child witness in the courtroom, Child 
Abuse Review, Vol.1, No.33-41,1992, p.36. 

ع ا.  د)٢( شاھد، المرج ة لل ة والأمنی ة الجنائی سولیة، الحمای ف ال د یوس سابق، صأحم اتم ٢٣٥ل ؛ ح
  .٤٥البكري، المرجع السابق، ص

ث   )٣( ة، حی ة المحكم یتم تطبیق ھذه التقنیة عن طریق السماح للطفل أن یؤدى الشھادة من خارج قاع
لاث  ل الصورة والصوت وث دیو تنق امیرا فی ون وك از تلیفزی ا جھ وع علیھ یجلس إلى منضدة موض

دفاع وحدات تصویر موضوعة بقاعة المحكمة وتوزع ال اء وال ي والادع ى القاض وحدات الثلاث عل
ة  ستطیع المحكم ور، وت تھم والجمھ ین والم ى المحلف ل إل ورة الطف ل ص رة لنق ُكما توجد شاشة كبی
ي  ا أن للقاض ھ، كم دث إلی ن یتح سمع م ل وی رى الطف رؤیة الطفل وسماعھ طوال الوقت في حین ی

م لمراقبة سلوكھم والتأكد من عدم وجود رؤیة الطفل ومراقبتھ من خلال كامیرا مثبتة فوق رؤوسھ
  .٢٣٦أحمد یوسف السولیة، المرجع السابق، ص. د. أیة مؤثرات أو إشارات لھم

  . الموضع السابق)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

ا د أبرزھ ن الفوائ د م ق العدی ة : ھذه التقنیة یحق ي إجراءات المحاكم ي ف ة القاض معاون

ل  ًالجنائیة في حال ما إذا كان الشاھد موجودا في خارج بریطانیا، فضلا عن تجنیب الطف ً

ده المجني علیھ التعرض للإیذاء النفسي الذي ینتج عن دخولھ قاعة المح كمة وما قد یج

ضا  ة أی ة المحكم ذه التقنی ن ھ ًمن نظرات تھدید أو وعید من قبل المتھم أو رؤیتھ، وتمك ُ

من الحصول على شھادة الطفل التي قد یصعب الحصول علیھا في حالة عدم قدرة الطفل 

  .)١(على التعبیر عن نفسھ

ن  دد م ھ ع د اتج ةوق دول العربی ةال ذه التقنی ذ بھ ى الأخ ـدولة  إل ارات ؛ ك الإم

دة ة المتح سعودیة)٢(العربی ـة ال ة العربیــ ة )٣(، المملك ـن، مملك ـان، ، )٤(البحریـ لبنــــ

                                                             
  . الموضع السابق)١(
 في شأن استخدام تقنیة الاتصال عن ٢٠١٧لسنة ) ٥(أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم ) ٢(

ة وجمع باستقصاء الجرائم المكلفة ائیة، والذي أجاز لرئیس الجھةبعد في الإجراءات الجز  أو الأدل
 كل مرحلة في بذلك القیام ارتأى متى بعد عن الإجراءات اتخاذ یفوضھ من المحاكمة أو أو التحقیق

ق الاستدلال أو إجراءات یحقق سھولة بما الجزائیة الدعوى مراحل من ي،  التحقی ، )٤م(أو التقاض
 المتھم مع في الإجراءات الجزائیة بعد عن الاتصال تقنیة استخدام قانون للجھة المختصةكما أجاز ال

 المسئول أو المدني أو المدعي بالحق المترجم أو الخبیر أو المحامي أو أو الشاھد علیھ المجني أو
  ).٢م(المدني الحق عن

د  اشترط نظام تطبیق المحكمة المرئیة في المملكة العربیة السعودیة)٣( ن بع  لاستخدام تقنیة الاتصال ع
سة،  ي أول جل ي مضبطة القضیة ف ك ف سجیل ذل تم ت ث ی ھ، حی أن یكون ذلك برغبة المتھم أو وكیل
ة  ومن ثم فالأمر في جمیع الأحوال متروك للمتھم أو وكیلھ قبولھ أو رفضھ، ویقتصر استخدام تقنی

ن  رج م ة، ویخ دودالاتصال عن بعد على الدعاوى المدنیة والجنائی رائم الح ك ج اق ذل ر . د. نط عم
  .٣٩٠مصبح، المرجع السابق، ص

ًإجراءات بحریني للنیابة العامة تسجیل كافة وقائع ومجریات التحقیق صوتیا ) ٨٢/٣(أجازت المادة ) ٤(
ًومرئیا بما في ذلك استجواب المتھم وشھادة الشھود، ولھا إن تعذر حضور شاھد أو توافرت بشأنھ 

ماع ظروف توجب حمایتھ  ي س ة ف ة الحدیث ائل التقنی ى استعمال وس أ إل لاعتبارات تقدرھا، أن تلج
ادة  ازت الم ھادتھ، وأج سجیل ش ررا٢٢٣(وت ماع ) ً مك ي س أ ف ة أن تلج ي للمحكم راءات بحرین إج

سمعیة والبصریة،  ة ال ة الحدیث ائل التقنی الشھود ومن لدیھ معلومات في الدعوى إلى استعمال وس
ا سواء أكان ذلك بالنقل  ًالأثیري إلیھا خلال انعقاد الجلسة أم بعرض تسجیل للشھادة، وذلك وفقا لم

= 



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

ر)١(الأردن رب)٢(، الجزائ ونس)٣(، المغ راءات )٤ (، وت انون الإج شروع ق ضمن م ا ت ، كم
= 

ول  وجود الشاھد خارج البلاد، أو :تقدره المحكمة من اعتبارات منھا ن المث ھ م ي لدی قیام مانع أدب
  .بشخصھ في الجلسة، أو توقع تعرضھ الشاھد للإیذاء أو الخشیة من ذلك

صول المحاكمات الجزائیة الأردني للمدعي العام أو المحكمة استخدام  من قانون أ١٥٨ أجازت المادة )١(
ك  ي ذل ا ف شة، وبم ق المناق ساس بح ة دون الم ق والمحاكم راءات التحقی ي إج ة ف ات الحدیث التقنی

ادة  ى الم ھ، ولا تعن ودع ب ل الم لاح والتأھی ز الإص ن مرك د م ن بع ل ع ة النزی سماع ١٥٨محاكم  ب
ھشھادة النزیل من مركز الإصلا ى أن : ًح فقط، إنما أیضا توفیر الحمایة للشھود القصر، إذ تنص عل

ة " وا الثامن م یكمل ذین ل شھود ال ة ال ك لحمای ة وذل ة الحدیث ة التقنی ام والمحكم یستخدم المدعي الع
عشرة من العمر عند الادلاء بشھاداتھم وعلى ان تتیح ھذه الوسائل لاي خصم مناقشة الشاھد أمام 

  ".بینة مقبولة في القضیةالمحكمة وتعد ھذه 
ن ) ٢٧ مكرر٦٥( أجازت المادة )٢( ب م سھا أو بطل اء نف إجراءات جزائیة جزائري لجھة الحكم من تلق

ي  ا ف الأطراف، سماع الشاھد مخفي الھویة عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان ھویتھ، بم
ورة ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد واستعمال الأسالیب  ة ص التي لا تسمح بمعرف

 بشأن استعمال ٢٠١٥ لسنة ١٥-٠٣من القانون رقم ) ١٥(الشخص وصوتھ، بینما أجازت المادة 
ة  ة المرئی ستعمل المحادث ق أن ی ي التحقی المحادثة المرئیة عن بعد أثناء الإجراءات القضائیة لقاض

دة أش ین ع ة عن بعد في استجواب أو سماع شخص، وفي إجراءات مواجھة ب ن لجھ خاص، ویمك
راء ة والخب راف المدنی شھود والأط سماع ال د ل ن بع ة ع ة المرئی ستعمل المحادث ضا أن ت م أی . ًالحك

  .٣٨٩عمر مصبح، مرجع سابق، ص.د
اریخ ) ٣( ن ت دءا م د ب ن بع ة ع راءات المحاكم داعیات ٢٣/٤/٢٠٢٠ًطبقت المغرب إج ع ت ل م م، للتعام

ات ال ط قاع لال رب ن خ ا، م وت أزمة فیروس كورون ل ص سجون لنق ا بال زة تقنی رف مجھ اكم بغ ًمح
بس  دد الح د م ة وتجدی راءات المحاكم رة إج سجن، لمباش ل ال ن داخ وس م تھم المحب ورة الم وص
ب الضبط  ًالاحتیاطي، على أن یتم التأكد من ھویة المتھم من جانب المحكمة، فضلا عن حضور كات

ھ، ات ھویت راءات للسجن بصحبة المتھم لتحریر محضر الجلسة وإثب ة إج رب تجرب د سبق للمغ  وق
د ٢٠١٦التقاضي عن بعد لأول مرة عام  ة الجدی ة المغربی ، كما أن مشروع قانون المسطرة الجنائی

ھ ى أن ص عل ة : "قد ن ذ رأي النیاب د أخ ة القضائیة، بع ن للھیئ ل، أمك شخص معتق ر ب ق الأم إذا تعل
مال تقنیة للاتصال عن بعد تضمن سریة العامة، الاستماع إلیھ أو استنطاقھ أو أخذ تصریحاتھ باستع

تھم .د). ٧-٣٤٧م"(البحث، بحضور موظف یعمل بالمؤسسة السجنیة محفوض حجیو، محاكمة الم
عن بعد في زمن كورونا وسؤال مبدأ الشرعیة الجنائیة، مقال منشور على الإنترنت، تاریخ الاطلاع 

 com.maroclaw.www://https/:، على الرابط٢٨/٤/٢٠٢٠
سي ومن أحدث التشریعات الع) ٤( شریع التون د الت ن بع ة ع ة الجنائی راءات المحاكم ت إج ي قنن ة الت ربی

م  انون رق سنة ) ١٢(بموجب المرسوم بق ي ٢٠٢٠ل صادر ف افة ٢٧/٤/٢٠٢٠ ال ، والمتضمن إض
ادة  رر١٤١(الم ضور ) مك رر ح ة أن تق ز للمحكم ي تجی سیة، والت ة التون ة الجنائی ة الإجرائی للمجل

= 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

ة٢٠١٧الجنائیة المصري لعام  ذه التقنی ذ بھ نت وزارة )١ (ً نصوصا تجیز الأخ ا دش ، كم

د العدل في م سات تجدی لال نظر جل ن خ د، م ن بع اطي ع بس الاحتی د الح صر نظام تجدی

ل  المتھمین داخ ي ب صال القاض ة، بات ة الحدیث ائل التقنی تخدام وس ین، باس بس المتھم ح

بكات  لال ش ن خ امیھم، م ضور مح جن بح ل س ذلك بك صة ل ات مخص ر قاع سھم عب محب

اكم و ن المح دد م ین ع ا ب تم ربطھ ة ی اھرة تلیفزیونیة مغلقة ومؤمن سجون بالق بعض ال

ایو ١٥ِمحكمة القاھرة الجدیدة، وكل من سجن طرة العمومي وسجني (والإسكندریة   م

ز  م تجھی ث ت كندریة، حی شرق الإس اكم ب ع المح زیین، مجم ضة المرك ة ٣٠والنھ  قاع

نح و ضایا الج د ٦بق ى محم ات ومبن ة الجنای اطي، ومحكم بس الاحتی د الح ات لتجدی  قاع

  .)٢(یم ھذا المشروع على جمیع المحاكم والسجونً؛ تمھیدا لتعم)كریم

ارن-٥ د  : موقف القضاء المق ارن ق ضاء المق ف الق ى أن موق ارة إل رز الإش تب

اني  ضاء الألم سموع، فالق ي الم صال المرئ ة الات ذ بتقنی ي الأخ ھ ف ن جانب ًیظھر ترددا م

تئناف كا ة اس ضت محكم ث رف رة، حی ذه الفك ول ھ سروه ًیبدو أنھ لم یكن متحمسا لقب رل

Karlsruhe دعوى ٢٨/٨/٢٠٠٥ في  استخدام تقنیة الفیدیو كونفرنس لسماع متھم ب

= 
تھم، المتھم المودع بالسجن بجلسات الم ة أو الم ة العام ن النیاب ب م سھا أو بطل حاكمة من تلقاء نف

ة  ین قاع ل ب ة للتواص سمعي البصري المؤمن والنطق بالحكم في شأنھ، باستعمال وسائل الاتصال ال
المحكمة والمكان المخصص بالسجن لھذا الغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النیابة العامة لإبداء 

ر الرأي وبشرط موافقة المتھم  ة الخط ي حال ة ف ا للمحكم شار إلیھ ادة الم على ذلك، كما أجازت الم
ى  ف عل راء، دون التوق ذا الإج ل بھ رر العم ساریة أن تق راض ال الملم أو لغایة التوقي من أحد الأم

 .موافقة المتھم المودع بالسجن
ن ال: "نصت المادة الحادیة عشرة من المشروع على أنھ  )١( ة م ع یضاف إلى الأحكام العام اب الراب كت

وان١٩٥٠ لسنة ١٥٠من قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالقانون رقم  ادس بعن ي : ( فصل س ف
  )".٥٧٥-٥٦٩(، یتضمن المواد أرقام )إجراءات التحقیق والمحاكمة عن بعد

 :، على الرابطم٢٦/٤/٢٠٢٠تاریخ الاطلاع ، ١٨/١٠/٢٠٢٠موقع جریدة الشروق، بتاریخ: انظر  )٢(
aspx.view/news/com.shorouknews.www://https  



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

ین )١ (تعارضھا مع مبدأ حسن سیر العدالة رددا ب ً، بینما كان موقف القضاء البلجیكي مت

وم  ا ی ي بلجیك ة ف ة الإلكترونی ع الإخباری د المواق ار أح ث أش رفض، حی ول وال القب

ین Malinsح  إلى لجوء محكمة جن٣٠/٣/٢٠٢٠ ة لمحبوس سات محاكم  إلى إجراء جل

تئناف ة اس بق لمحكم ا س ونفرنس، بینم دیو ك ة الفی ون بتقنی درت Mons یمثل  أن أص

  .)٢(ًقرارا بعدم شرعیة مثول محبوس عن طریق الاتصال عن بعد

دم -٦ سي بع توري الفرن س الدس رار المجل ا ق ى علیھ ي بن ات الت  ماھیة الحیثی

توریة س :الدس س المجل ا  أس ى أن م نص عل ذا ال توریة ھ دم دس راره بع توري ق الدس

ادة  ھ الم ي ٧١-٧٠٦أجازت ؤرخ ف انون الم ة بالق ة، المعدل راءات جنائی ارس ٢٣ إج م

صري ٢٠١٩ صال سمعي ب یلة ات تخدام وس ة، باس ي ظروف معین ، في حالات معینة وف

دعي ال ة الم ا بموافق تخدامھا رھن ون اس ع ًأثناء الإجراءات الجنائیة، والتي یك ام وجمی ع

اق  ر محتجزا، وانطب ذا الأخی ان ھ نح إذا ك ة الج ام محكم ًالأطراف، على مثول المتھم أم

ة  ل المحاكم ا قب از شخص م ل احتج صومة قب ي الخ دائر ف اش ال الشيء نفسھ على النق

د یعترض  ي ق شخص المعن ن أن ال رغم م ى ال اطي، عل بس الاحتی د الح لسبب آخر أو م

ي على ذلك، ما لم یكن من الضرو رة الت اطر الخطی سبب المخ ري فیما یبدو تجنب نقلھ ب

م  ن الحك سي ع شرع الفرن روج الم ام أو الھروب، وخ ام الع لال بالنظ ى الإخ تنطوي عل

 ولمدة شھر ٢٠٢٠ مارس ٢٣السابق بسبب حالة الطوارئ الصحیة التي أعلنھا قانون 

ى  ة الأطراف، إل اللجوء، دون موافق ة، ب ذه الحال اء ھ د انتھ صالات واحد بع ائل الات وس

شاط  ة دعم الن ات، بغی اكم الجنای ر مح السمعیة البصریة أمام جمیع المحاكم الجنائیة غی

صدي  ذة للت صحیة المتخ وارئ ال دابیر الط ن ت رغم م ى ال ائي عل ضاء الجن ستمر للق الم
                                                             

(1) DANET Anaïs, La présence en droit processuel, op.cit., p3. 
(2) DE BIOLLEY Sophie, La Vidéo-comparution en Belgique : une solution 

sans problème, Revue Déviance et Société, Vol. 37, 2013/03, p309. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

، وھو ما یحقق التوازن بین مقتضیات حمایة )١٩كوفید(لانتشار تفشي فیروس كورونا 

ا الصحة العامة  ازع علیھ ام المتن اق الأحك داد نط ة، وامت وضمان استمراریة سیر العدال

ھ  ا یتیح م م ن ث دھا، وم ات وح اكم الجنای تثناء مح ة، باس اكم الجنائی ع المح شمل جمی لی

سلكیة  صالات ال صریة للات معیة ب یلة س تخدام وس رض اس ن ف ذكر م ف ال نص آن ال

ضایا ن الق ر م دد كبی ي ع صفة خاصة واللاسلكیة على المدعى علیھ ف ك ب اق ذل ، وانطب

اكم  ام المح ول أم على مثول المتھم أمام محكمة الجنح أو دوائر الجنح المستأنفة أو المث

رض  ة ف ن إمكانی ضلا ع نح، ف واد الج ي م صر ف ة الق صة بمحاكم صة المخت ًالمتخص

ا  از م ل الاحتج شخص قب شة ال اء مناق صریة أثن سمعیة الب صالات ال استخدام وسیلة الات

ا قبل المحا ي حرم فیھ دة الت ن طول الم صرف النظر ع اطي، ب ُكمة أو مد الحبس الاحتی
بس  ي الح م ف ًالشخص، إن وجدت، من فرصة المثول شخصیا أمام القاضي المعین للحك

  .الاحتیاطي

صریة  معیة ب یلة س تخدام وس ان اس ھ إذا ك توري أن س الدس رر المجل د ق وق

ة بال لكیة مجرد إمكانی سلكیة واللاس صالات ال ازع للات ام المتن إن الأحك ي، ف سبة للقاض ن

ي  ذكورة ف علیھا لا تجعل ممارستھ خاضعة لأي شرط قانوني، وسواء أكانت الحالات الم

الفقرة السابقة أم في جمیع الحالات الأخرى، فإنھا لا تحددھا بأي معاییر، وفي ضوء ما 

ام سي لع واطن الفرن سان والم وق الإن لان حق سي وإع  ١٧٨٩ نص علیھ الدستور الفرن

  .)١ (من وجوب كفالة حقوق الدفاع

                                                             
ع : " على أنھ١٧٨٩ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام ١٦تنص المادة   )١( ل مجتم ك

ھ دستور یس ل سلطات ل ین ال م . لا یكفل فیھ ضمان الحقوق ولا یحدد فیھ الفصل ب ذا الحك ل ھ ویكف
  ". حقوق الدفاع
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ة  ى أھمی النظر إل دم، وب ا تق ى م سا عل توري تأسی س الدس أى المجل د ارت ًوق

الضمانة التي یمكن أن یوفرھا الحضور الحقیقي للمتھم أمام المحكمة الجنائیة، ولاسیما 

ائل ، وفي حالة الظروف التي یمارس فیھا استخدام و٨في الحالات المبینة في الفقرة  س

ي لا  دفاع الت وق ال ا لحق ام انتھاك ذه الأحك ًالاتصالات السلكیة واللاسلكیة ھذه، وتشكل ھ

  . أثناء فترة تطبیقھا١٩یمكن تبریرھا بالسیاق الصحي الخاص الناجم عن المادة 

اني وق : المبحث الث ي المسموع مع حق صال المرئ ة الات اق تقنی دى اتف م
س  :نائیةالدفاع وأصول التحقیق والمحاكمة الج ف المجل دیر موق ث أن تق یرى الباح

الدستوري من تقریر عدم دستوریة استخدام تقنیة الاتصال المرئي المسموع، ینبغي أن 

وق  ع حق سموع م ي الم صال المرئ ة الات ارض تقنی دى تع لال مدارسة م یتم بحثھ من خ

ا نت ي الدفاع، وبحث مدى اتفاقھا مع مبادئ وأصول المحاكمات الجنائیة، وھو م ھ ف ناول

  -: ثلاثة مطالب على النحو التالي

  :مدى تعارض تقنیة الاتصال المرئي المسموع مع حقوق الدفاع: المطلب الأول

ھ ن الفق ب م رى جان ق-)١ (ی یا - بح مانا أساس د ض دفاع یع ق ال رام ح ً أن احت ً

دفاع  ق ال دفاع، وأن ح ق ال للعدالة، وأنھ من غیر المتصور أن تقوم عدالة مع انتھاك ح

توریة ھ و الركیزة الجوھریة للمحاكمة المنصفة، وقد كفلت حق الدفاع عدة ضمانات دس

الإحاطة بالتھمة، والحق في إبداء أقوالھ بحریة، والحق في المواجھة، : لعناصره، وھي

ام  ة مح ام، وكفال ٍوالحق في الاستعانة بمدافع، والتوازن بین حقوق الدفاع وحقوق الاتھ
  .عن المتھم بجنایة

                                                             
  .٤٨٩، ص٢٠٠٣نائي الدستوري، القاھرة، دار الشروق، أحمد فتحي سرور، القانون الج.  د)١(
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ة م-أ فویة المرافع صوم وش ین الخ ة ب دآ المواجھ ین : ب ة ب دأ المواجھ د مب یع

ة  سعي نحو معرف ون ال ة یك ذه المواجھ لال ھ ن خ الخصوم من أصول حقوق الدفاع، فم

ادة  صت الم د ن صومة، وق ة أطراف الخ ادة ) ٣٠٢(الحقیقة لكاف صري والم إجراءات م

دأ) ٤٢٧( ذا المب ى ھ سي صراحة عل ض)١(إجراءات فرن ب ، وبمقت دأ المواجھة یج ى مب

ائي  ق النھ اء التحقی ي أثن فویا ف دعوى ش ة ال ع أدل شة جمی ن مناق تھم م ین الم ًتمك

ا  ة، مم ن أدل دعوى م بالمحكمة، سواء بسماع الشھود، أو بمناقشة جمیع ما في ملف ال

دافع  تھم أو الم ول الم ات، إلا بقب لا یجوز معھ أن تمتنع المحكمة عن سماع شھود الإثب

فویة ) إجراءات مصري٢٨٩م(ا تعذر سماعھم عنھ، أو إذ دأ ش ھ مب ق علی ، وھو ما أطل

  .)٢(المرافعة

ھ  ذي تجری شفوي ال ق ال ى التحقی ى عل ة أن تبن ام الجنائی ي الأحك ل ف فالأص

ا دام  شھود، م ھ ال سمع فی تھم وت ة الم ي مواجھ ة ف سة المحاكم ي جل المحكمة بنفسھا ف

لمرافعة بمبدأ المواجھة بین الخصوم ومبدأ ، ویرتبط مبدأ شفویة ا)٣ً(كان سماعھم ممكنا

                                                             
ت :"  إجراءات مصري بأنھ٣٠٢ تقضي المادة )١( ي تكون دة الت سب العقی دعوى ح یحكم القاضي في ال

، "لدیھ بكامل حریتھ، ومع ذلك لا یجوز لھ أن یبني حكمھ على أي دلیل لم یطرح أمامھ في الجلسة
ى :" ي إلى أنھ إجراءات فرنس٤٢٧بینما أشارت المادة  ھ إلا عل ي أن یؤسس حكم وز للقاض لا یج

  ".أدلة طرحت علیھ أثناء المحاكمة ونوقشت أمامھ في مواجھة الأطراف
  .٤٩٤أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص.  د)٢(
أن)٣( نقض ب ة ال شفوي ا:  قضت محكم ق ال ى التحقی ي عل ب أن تبن ة یج ة الجنائی ھ المحاكم ذي تجری ل

وحي  ي ت ًالمحكمة بالجلسة، وتسمع فیھ الشھود مادام ذلك ممكنا، محصلا ھذه العقیدة من الثقة الت ً
بھا أقوال الشاھد أو لا توحي، ومن التأثیر الذي تحدثھ ھذه الأقوال في نفسھ وھو ینصت إلیھا، لأن 

راحتھ تقامتھ وص شھادة واس ت أداء ال سیة وق شاھد النف ة ال ي حال رس ف ھ أو التف ، أو مراوغت
ى  ات عل وز الافتئ درھا، ولا یج اضطرابھ، ھي من الأمور التي تعین القاضي في تقدیر أقوالھ حق ق
ًھذا الأصل الذي افترضھ الشارع لأیة علة مھما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا، وھو ما 

سنة ١٠٢٢٨حكم محكمة النقض في الطعن رقم : انظر. لم یحصل في الدعوى المطروحة ق، ٧١ ل
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ى  ب أن یبن دعوى یج ي ال صادر ف م ال حضور الخصوم لجلسات المحاكمة، حیث إن الحك

ي  ا القاض ع منھ سة، ویقتن ث بالجل على الأدلة التي تطرح أمام المحكمة على بساط البح

ة ال ن الأدل ھ م وین عقیدت ي تك ھ ًبإدانة المتھم أو ببراءتھ، مستقلا بذاتھ ف مطروحة أمام

  .)١(بجلسات المحاكمة، والتي دارت حولھا المناقشات الشفھیة

 یعد مبدأ حضور الخصوم من أصول : مبدأ حضور المتھم لجلسات محاكمتھ-ب

تم  م ت المحاكمات الجنائیة، حیث یكون من الصعب تصور تحقق المحاكمة المنصفة، ما ل

لال ، ویتحقق ھذا ال)٢ً(المحاكمة بحضور المتھم شخصیا ن خ دعوى م حضور لأطراف ال

ة،  د ھو قاعة المحكم ان واح ي مك ضائیة، ف تحقق وحدة الزمان والمكان للإجراءات الق

ضیة،  تص بنظر الق ي المخ وزمن واحد ھو وقت مباشرة إجراءات المحاكمة أمام القاض

 مفھوم شخصي، - بین مفھومین لحضور المتھم، الأول)٣(ویمیز جانب من الفقھ الجنائي

ى  ان یعن س المك ي نف دعوى ف راف ال اقي أط ع ب رة م ة المباش تھم للمواجھ ضور الم ح

ن -والزمان، والثاني ضائیة، م ة للإجراءات الق ھ الممارسة المادی  مفھوم مادي یقصد ب

ام  لال القی ن خ ة، م دعوى الجنائی ائي لل ق النھ ن مباشرة التحقی ي م خلال تمكین القاض

تجوابھ،  تھم أو اس وال الم ة بعملیة سماع أق رة المقابل دى فك ذا المفھوم یتع م فھ ن ث وم

ي  ة ف شاركة الإیجابی ى الم ق، إل ة أو التحقی سة المحاكم ًوجھا لوجھ أمام القاضي في جل

= 
؛ حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٨٦١، ص٥٢، مجموعة المكتب الفني ١٥/١١/٢٠٠١جلسة 

  .٦٧٠، ص٥٣، مجموعة المكتب الفني ١٨/٤/٢٠٠٢ق، جلسة ٦٩ لسنة ٢٦٦٧٥
ر)١( م :  انظ ن رق ي الطع نقض ف ة ال م محكم سنة ٨٥٦٥حك سة ٦١ ل ي ٤/١/١٩٩٤ق، جل ب فن ، مكت

  .٥٦، ص١،ج٤٥
(2) GUINCHARD Serge et BUISSON Jaques, Procédure pénale, 7e Edition, 

Lexis Nexis, Paris, 2011, p.1374. 
(3) DANET Anaïs, La présence en droit processuel, op.cit., pp.47-60. 



 

 

 

 

 

 ٢١٠

، وقد اجتھدت محكمة النقض الفرنسیة )١(إنجاز إجراءات المحاكمة في الدعوى الجنائیة

ضور ا اه بالح ف معن شخص لا یتوق ضور ال ادي، فح المفھوم الم ذ ب ام بالأخ سدي أم لج

ًالقضاء، بل أیضا یستوجب مشاركتھ في الإجراءات القضائیة المراد إنجازھا عن طریق 

  .    )٢(ذلك الحضور

ة ٦ إلى أن مضمون المادة )٣(وقد أضاف جانب من الفقھ  من الاتفاقیة الأوروبی

ة  اس للمحاكم سدي كأس ضور الج ي الح تھم ف ق الم سید ح لحقوق الإنسان یستھدف تج

تھم العادلة،  نح فرصة للم اره لا یم ك، باعتب ى ذل ًعلى الرغم من عدم إشارتھ صراحة إل

ھ  حة أقوال دى ص ة م سھیل رقاب ي ت ساھم ف ضا ی ل أی سب، ب ھ فح سمع أقوال ي ت ًلك

بعض الآخر ب ال ا ذھ شھود، بینم ھ وال ي علی أقوال المجن ة )٤(ومواجھتھا ب ى أن تقنی  إل

ین الاتصال المرئي المسموع تخل بأصول المحاكمة ال ة ب جنائیة، والتي تقتضي المواجھ

د  سبیل الوحی اره ال ًالخصوم والمقابلة الجسدیة وجھا لوجھ بین أطراف الخصومة باعتب

  .لضبط الحقیقة القضائیة

                                                             
  .٩١طباش عز الدین، المثول أمام المحاكم الجزائیة، مرجع سابق، ص.  د)١(
ة ا)٢( ى أن محكم بعض إل شیر ال ررت  ی سیة ق نقض الفرن م-ل ة الحك د طبیع أن تحدی ي ش تھم - ف  أن الم

ًالمحبوس الذي تم إعلانھ قانونا ولم یوجد في الجلسة، فإن طبیعة الحكم الذي سیصدر ضده یحددھا 
ضوریا  ون ح ب أن یك م یج إن الحك ول ف ضھ المث ن رف ر ع إذا عب تھم، ف ذه الم ذي اتخ ف ال ًالموق

ر م ًاعتباریا، وإذا لم یعبر عن ال دار حك ن إص لا یمك رفض، ف ذا ال ود ھ م وج این الحك م یع فض أو ل
  :انظر من الفقھ الفرنسي. حضوري في حقھ

PRADEL Jean, Procédure pénale,15e Edition, Cujas, Paris, 2010, P.712. 
(3) MILANO Laure, “Visioconférence et droit à un procès équitable”, op.cit, 

p. 2/5. 
(4)DANET Jean, Vers une nouvelle oralité ? Entretien, Les Cahiers de la 

Justice, N°2, 2011, p.74. 
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سموع )١(إلا أن البعض ي الم صال المرئ ة الات ار أن تقنی ى اعتب ى – ذھب إل  عل

ة سة المحاكم شخص بجل دم وجود ال ن ع رغم م ضو-ال كال الح ن أش ي أو  م ر الإلكترون

یس  ورتھ ول صوتھ وص ة ب ة المحاكم ي قاع شخص ف ود ال لال وج ن خ اري، م الاعتب

ي  ة ف سات المحاكم اد جل ة ضرورة انعق بشخصھ، حیث یترتب على مبدأ شفویة المرافع

شھود،  ة وال صومة الجنائی ن أطراف الخ ره م تھم وغی ضور الم نطاق جغرافي واحد بح

د ا ی ماع م ن س نھم م ل م تمكن ك ث ی دث بحی رات المتح رى تعبی شات، وی ن مناق ور م

ا  ك احترام رة، وذل ھ مباش د الإذن ل الكلام عن سات ب ي الجل دور ف ا ی ل م ي ك شارك ف ًوی ً

ي  بق ف ا س ل م تم ك ضرورة أن ی ضمن بال ي تت ة الت راءات المحاكم فویة إج دة ش لقاع

  .)٢(ًمواجھة الأطراف، وأمام ھیئة المحكمة بالجلسة تحقیقا لمبدأ المواجھة

رى بعضوی فھیة )٣( ال دأ ش ع مب ارض م د تتع ونفرنس ق دیو ك ة الفی  أن تقنی

  :المرافعة، ویبرز في ھذا السیاق مجموعة من الحجج، من أبرزھا

  ة دعوى الجنائی ات نظر أطراف ال اع ووجھ یعد استخدام ھذه التقنیة في عرض دف

دأ  ضمن مب ث یت دھا، حی ة وقواع ة الجنائی س المحاكم وم أس ي مفھ را ف فھیا تغی ًش ً

ة  ة الواقعی ق المواجھ ة، وتحقی دعوى الجنائی ي لأطراف ال ضور الفعل شفھیة الح ال

أمام القاضي بجلسة المحاكمة، وھو ما لا یتحقق مع فكرة الحضور الإلكتروني عبر 

  .استخدام تقنیة الاتصال المرئي المسموع

                                                             
(1) Laurent Ferrali et Bruno Axel Traesch, Principe d’oralités en matière de 

procédures en ligne, voir á 
http://www.villagejustice.com/articles/Principe-oralité-
matière,1924.htm.site consulté le 29 décembre. 2009, p. 3. 

  .٤، ٣ حاتم محمد فتحي أحمد البكري، مرجع سابق، ص ص)٢(
  .٧٤، ٧٣ المرجع السابق، ص ص)٣(
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  ق أو ال التحقی ي مج ة ف ة والجدی ن الواقعی ا م ستوي عالی ة م ذه التقنی وفر ھ ًلا ت

ةا شف الحقیق ي لك ا القاض ، )١ (لمحاكمة، فمن أھم الأمور التي یمكن أن یستفید منھ

ھي تقییم لغة الجسد وطریقة التعبیر لدي الشاھد أو المتھم، فلا یستطیع القاضي أن 

ث إن  ًیستنبط ردة فعل المستجوب على سؤال معین قد یكون محرجا بالنسبة لھ، حی

ة استخدام ھذه التقنیة یمنح المتھم ف ًاصلا زمنیا حتى یستوعب السؤال ویقدم الإجاب ً

  .عنھ

  ریح شكل م ررة ب داخلات متك ام بم ة بالقی راف المحاكم ة لأط ذه التقنی سمح ھ لا ت

ي الإجراءات،  ا یقوض النزاھة ف ة، مم سات العادی ي الجل ال ف وسلس، كما ھو الح

ل الاحتیاج ا كام وفر فیھ ي لا تت الات الت ض الح ي بع توریتھا ف ي دس شكك ف ات وی

  .)٢(المتعلقة بسیر الدعاوي

 دھا ا وتقالی ة ھیبتھ د المحاكم سموع یفق ي الم صال المرئ ة الات تخدام تقنی ، )٣(إن اس

ة  وتفرغ جلسة المحاكمة من طابعھا الإنساني، حیث إن وجود المتھم بقاعة المحكم

یش )٤(یفرض علیھ درجة من الانضباط والخضوع لسلطة القانون ً، فضلا عن ما یج

ردع بداخلھ من ي ال ة ف وة الدول ساسھ بق ة، وإح ن الإدان ق والخوف م شاعر القل  م

  .وبسط سلطان القانون

                                                             
شق، . د  )١( ة، دم صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونی

د  دد٢٨مجل ة، . ؛ د١٠٣، ص٢٠١٢، ١، ع ة العادل مانات المحاكم صبح، ض د م د المجی ر عب عم
 .٣٩٠مرجع سابق، ص

  .٧٥صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص.  د)٢(
  .٩٩-٩٧طباش عز الدین، المثول أمام المحاكم الجزائیة، مرجع سابق، ص ص. د) ٣(

(4) SAUVEZ Juliette, Spécificités de la visioconférence devant le tribunal 
correctionnel, AJ Pénal 2019 p.249. 
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  اره صراف أنظ سة وان ة الجل ام بقاع ص الاتھ ي قف وده ف ة وج تھم لرمزی اد الم افتق

مھ  ا یوص و م ة، وھ ل القاع سارا داخ ا وی ت یمین ا یتلف سة، حینم اء الجل وبھ أثن ًص ً

ى أن مباش النظر إل زي؛ ب ل والخ راف بالخج ع الأط ضائیة وتجم راءات الق رة الإج

ا یجرد )١(ًیكون في عالم افتراضي، من دون التواصل الجسدي وجھا لوجھ ، وھو م

  .)٢(حضوره من الطابع المھیب للمحاكمة الجنائیة

  اء تھم أثن سد للم ة الج ة لغ ن متابع تحرم تقنیة الاتصال المرئي المسموع القاضي م

ر  ضائیة عب راءات الق رة الإج راءات مباش ي إج تھم ف شاركة الم ة، فم ذه التقنی ھ

ي  ات الت ي مجموعة الكلم ط ف تلخص فق اطره لا ی ا یجول بخ ره عم ة وتعبی المحاكم

ى  دو عل ات تب ات وعلام ن حرك ھ م وم ب ا یق سده، وم ة ج یتفوه بھا، بل یمتد إلى لغ

ا أن  ة، كم اء المحاكم ًوجھھ أو على جسده أثناء المواجھة المباشرة وجھا لوجھ أثن

ذي ال اس ال ن الحم ًمتھم الذي یتم سماعھ عن بعد یبقى بعیدا من الناحیة النفسیة ع

  . )٣ (ینشأ بین الحاضرین في الجلسة

                                                             
(1) DUMOULIN Laurence et LICOPPE Christian, Les comparutions par 

visioconférence : la confrontation de deux mondes. Prison et tribunal, 
Rapport final, Institut des Sciences sociales du Politique CNRS-UMR 
7222, ISP – Site de Cachan, Paris, 2013, p28. 

(2) SAUVEZ Juliette, Spécificités de la visioconférence, op. cit, p.249; 
JANIN Marc, La visioconférence à l'épreuve du procès équitable, op.cit. 
p.13 ; PERROCHEAU Vanessa et ZEROUKI COTTIN Djoheur, La 
visioconférence dans le procès pénal français, d’un rituel a l’autre ? 
op.cit. p332. 

(3) MILBURN Philip, Juger par écran interposé : une révolution 
anthropologique, AJ Pénal 2019, p.255. 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

  ي بعض تھم ف قد یعزف بعض القضاة الذین استعملوا تقنیة الاتصال عن بعد مع الم

ا  ًالأحیان عن طرح العدید من الأسئلة على المتھم، مما یجعل النقاش شكلیا، وھو م

دأ ی را بمب ًدفع القاضي إلى العودة إلى الاطلاع على الأوراق، مما یشكل مساسا خطی ً

بعض)١(شفویة المرافعة ھ ال د علی ا یؤك د )٢(، وھو م ن بع صال ع ة الات ن أن تقنی  م

صیة  ًتطرح مفھوما جدیدا لمبدأ الشفویة یصعب فیھ على القاضي بناء قناعتھ الشخ ً

د یلة الج ر وس ن غی ضائیة م ھ الق شاھدة وعقیدت سمعھ، دون م ذي ی انوني ال ل الق

اء  أشكال أخرى من تعابیر الوجوه، والتي قد تؤثر على عقیدتھ، بشكل یؤدي إلى بن

  .موقفھ من مجرد حركة بسیطة لحاجب العین، أو شك ینتابھ بسبب نظرة معینة

 ات )٣ (یتوقع البعض صویر لتقنی ة الت ي تقنی تحكم ف شخص الم تعمال ال ة اس  احتمالی

داع ا ضور الخ ة الح راكھ بتقنی تم إش ذي ی تھم ال صورة الم ب ب سینمائي للتلاع ل

ى  سلب عل ؤثر بال د ی ا ق و م ة، وھ ورتھ الحقیقی ر ص ي غی اره ف ي، وإظھ الافتراض

  . عقیدة القاضي وقناعتھ الشخصیة التي یبنى علیھا حكمھ في الدعوى

 ة ال شاكل التقنی ض الم وع بع ونفرنس وق دیو ك ة الفی تخدام تقنی صاحب اس د ی ي ق ت

ن الأشخاص الموجودین  ل م ول لك صوت المنق صورة وال تؤدي إلى عدم وضوح ال

ة  ق المواجھ دم تحق ھ ع ب علی ا یترت ة، وھو م صلة بقاعة المحكم اكن المت في الأم

  .الفعلیة التي یقوم علیھا مبدأ شفھیة الإجراءات الجنائیة
                                                             

(1) LAVRIC Sabrina, La visioconférence : le procès de demain ? op.cit, 
p464, « Interview de Bernard Lugan, magistrat au TGI de Paris ». 
SAUVEZ Juliette, op.cit, p249. 

(2) DANET Jean, Vers une nouvelle oralité ? op.cit. p. 80 ; SAUVEZ 
Juliette, Spécificités de la visioconférence devant le tribunal 
correctionnel, op.cit. p.249. 

(3) MILBURN Philip, Juger par écran interposé, op. cit, p.255. 
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أن)١( یرد البعض:الرد على الحجج السابقة تخدام  على الانتقادات السابقة ب  اس

تقنیة الفیدیو كونفرنس لا یمنع القاضي من مراقبة الحركات والتأثیرات التي تظھر على 

ذي  ي ال ب القاض ن جان سیر م دیر والتف لا للتق ضا مح ون أی ًتعبیرات وجھ المتحدث، فتك ً

یتابع المرافعات أو المناقشات في الجلسة، وبذلك یتأكد التفاعل شبھ التام في المناقشات 

يكما لو ك ام القاض ونفرنس )٢(انت تتم في مكان واحد أم دیو ك ة الفی إن تقنی م ف ن ث ، وم

ھي وسیلة احتیاطیة لسماع المتھمین أو الشھود أو المتعاونین مع العدالة أثناء مباشرة 

رورة  ود ض ماعھم أو وج ذر س ة تع ي حال ة ف ة الجنائی ق أو المحاكم راءات التحقی إج

شریعات تستدعي سماعھم من خلال ھذه التقنیة، ة والت  وھو ما تأخذ بھ المواثیق الدولی

ق  تم تطبی ة ی ذه الحال ي ھ ھ ف ا، فإن خاص ممكن ؤلاء الأش ماع ھ ان س إذا ك ة، ف ًالمقارن

الا  ة إعم ًالقاعدة العامة التي تتطلب حضور ھؤلاء الأشخاص لقاعة التحقیق أو المحاكم

ر شا ي لمبدأ شفویة المرافعة، فتطبیق مبدأ الشفھیة والمواجھة عب ون ف شاشة تك شة ل

ة -ًعند تعذر تحقیق المواجھة وفقا للمفھوم التقلیدي-حالات معینة  ة وعادل  تكون ملاءم

ذي  شفھیة، وال دأ ال دي لمب المفھوم التقلی سك ب ن التم ا م ى أداء وظیفتھ درة عل وأكثر ق

  .)٣ً(یمكن معھ افتراض أن سماع الأقوال الشفھیة لم یعد ممكنا

ن أما بالنسبة للمشاكل التق ة وم ذه التقنی تخدام ھ صاحب اس نیة التي یمكن أن ت

دعوى  راف ال ي لأط ضور الفعل رة الح ق فك ي تحقی ة ف ا القانونی ى قیمتھ أثیر عل م الت ث

وتحقیق مبدأ شفھیة المرافعة، فیمكن الرد علیھ بأن التطورات الحادثة في مجال تقنیات 

ول  اد حل ى إیج صناعیة أدت إل م الاتصالات واستخدام الأقمار ال ن ث شكلات، وم ذه الم لھ

                                                             
(1) Laurent Ferrali et Bruno Axel Traesch, Principe d'oralités en matière de 

procédures en ligne, op. cit, p. 3. 
  .١٤ حاتم البكري، مرجع سابق، ص)٢(
  .١٥ المرجع السابق، ص)٣(



 

 

 

 

 

 ٢١٦

باتت التقنیات الحالیة قادرة على نقل الصوت والصورة بدرجة كفاءة عالیة دون انقطاع 

ل نظر  ة، أو تأجی ف إجراءات المحاكم أو وجود مشاكل تقنیة، كما أن القاضي یمكنھ وق

ة  راءات المحاكم ادة إج ھ إع م یمكن ن ث ة، وم ال الفنی لاح الأعط ین إص دعوى لح ال

ق  رة والتحقی تھم لمباش ضور الم ب ح ع طل دعوى م ر ال ل نظ ا، أو تأجی ائي فیھ النھ

  .الإجراءات في حضوره

ام-ج تعانة بمح ي الاس تھم ف ق الم ة : ٍ ح ق تقنی دى تحقی ن م ساؤل ع ار الت یث

ث : الفیدیو كونفرنس لحقوق الدفاع، ومن أبرزھا ام، حی تعانة بمح ي الاس تھم ف ق الم ٍح
ن یحول استخدام ھذه التقنیة في كثیر تھم وم  من الحالات دون الاتصال المباشر بین الم

اتف ق الھ ن طری صال ع ذا الات سمح بھ ان ی ھ، وإن ك دفاع عن ولى ال ن )١(یت ضلا ع ً، ف

ي  تھم ف ق الم م الإضرار بح ن ث ا، وم صت علیھ الخشیة من خضوع ھذه الاتصالات للتن

  -:الدفاع، وذلك على النحو التالي

تھم : عن المتھمبالنسبة لمسألة مكان حضور المدافع  ن الم دافع ع ث إن الم حی

 یكون بین خیارین كلاھما صعب، الأول أن -في سیاق استخدام تقنیة الفیدیو كونفرنس-

ي  ن الوجود ف یوجد مع المتھم، ویترافع عبر تقنیة الفیدیو كونفرنس، وھو ما یحرمھ م

اني أن ي، والث ع القاض د بقاعة قاعة المحكمة لإلقاء مرافعتھ والتواصل المباشر م  یوج

لا  ھ، وك ع موكل ر م ل المباش ن التواص دا ع یكون بعی ة س ذه الحال ي ھ ھ ف ة ولكن ًالمحكم

، حیث إن ھذه التقنیة لا تسمح لھ )٢(الخیارین لا یمكناه من أداء مھمتھ على أحسن وجھ

                                                             
  .٧٩ المرجع السابق، ص)١(
  .١٠٤جع سابق، صطباش عز الدین، مر.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٢١٧

راءات  ي الإج ع ف و المتب ى النح ي عل ھ والقاض ین موكل رك ب ع والتح ة التراف بإمكانی

  .)١(ةالقضائیة المعتاد

 یرى أن المدافع عن )٢ (فإن البعض: أما فیما یتصل بمسألة الاطلاع على الملف

سجن،  ي ال ھ ف ع موكل د م المتھم إذا لم یكن قد حصل على نسخة من قبل واختار أن یوج

صرفھ، وإلا  ت ت ع تح ي توض ة، لك سة العقابی ي المؤس ا ف ستلزم توفیرھ ر ی إن الأم ف

ب ًسیشكل ذلك إخلالا بحقوق الدفاع،  ونفرنس توج ومن ثم فإن استخدام تقنیة الفیدیو ك

ھ،  ة من یختار المرافع ًعلى المحامي ضرورة إخطار كاتب الجلسة مسبقا بالمكان الذي س

ضیة  ف الق ى مل لاع عل وإلا لن یكون لھ حق إثارة المساس بحق الدفاع بسبب عدم الاط

  .)٣ (بحسب قضاء محكمة النقض الفرنسیة

ي سریة  ھوبالنسبة للحق ف دافع عن تھم والم ین الم ة ب سیدھا :المحادث إن تج  ف

ن  دافع ع ار الم ق إذا اخت ي التطبی خلال استخدام تقنیة الفیدیو كونفرنس یثیر صعوبة ف

ى أن  صدد إل ذا ال ي ھ شار ف ھ، وی ن موكل دا ع ي الموضوع بعی ًالمتھم الترافع أمام قاض

ا إحدى المحاكم الفرنسیة قد عمدت إلى وضع نظام داخلي یقضي بأ امي طلب ًن یقدم المح

رة  ة الأخی ي الحال ة، وف ة المحكم ي قاع ھ أو ف ع موكل د م أن یوج اره ب ھ اختی ح فی یوض

ة  ام المحكم یمثل أم ذي س ھ ال یكون من حقھ أن یطلب تمكینھ من الاتصال السري بموكل

لال  ن خ ك م ت، وذل بعض الوق سة ل ل الجل ونفرنس، قب دیو ك ة الفی ر تقنی   عب

                                                             
(1) JANIN Marc, La visioconférence à l'épreuve du procès équitable, op.cit. 

p.13. 
(2) BOSSAN Jérôme, La visioconférence en procédure pénale après la loi du 

23 mars 2019, op. cit, p.575. 
  : إلیھ لدي، مشار١٩/٢/٢٠١٤ قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر في )٣(

BOSSAN Jérôme, La visioconférence en procédure pénale, op. cit, p.575. 



 

 

 

 

 

 ٢١٨

اص یت ب خ ن مكت صال م صال الات ذا الات ق ھ ة لتحقی صال اللازم ائل الات ھ وس وفر فی

  .  )١(وضمان سریتھ

ن :الرد على الحجج السابقة  ل م ا لا یقل ي مجملھ د ف ذه القواع  إلا أن تطبیق ھ

ن  ة ع ة الجنائی ق أو المحاكم ال التحقی ي مج الانعكاسات السلبیة لاستخدام ھذه التقنیة ف

ع بعد على حقوق الدفاع المقرر للمتھم؛ إذ  ین الوجود م تھم ب إن اختیار المدافع عن الم

ر  ة ھو أم ق أو المحاكم سة التحقی ھ جل د فی ھذا الأخیر، أو الوجود في المكان الذى تنعق

دفاع  ا ال بالغ الصعوبة والتعقید بحیث یعرقل أھمیتھ، لاسیما في الحالات التي یتولى فیھ

ن  ھ م ن مراعات ق یمك ذا الح ن عن أكثر من متھم، والواقع أن ھ دافع ع ر الم لال تخیی خ

ن  م یمك ن ث سھ، وم ان محب تھم بمك المتھم بین الحضور أمام المحكمة أو الوجود مع الم

ل  ان وجوده ونق ي مك ھ ف ضور مع ھ بالح ن موكل دفاع ع ي ال دوره ف للمحامي أن یقوم ب

ن  ث یمك ة، حی ة المحكم ى قاع ونفرنس إل دیو ك ة الفی لال تقنی ن خ شفھیة م ھ ال مرافعت

ن للقاضي الاستم دفاع م ذكرات لل ة م دیم أی امي تق ة للمح اع إلیھا، ویمكن في ھذه الحال

دیمھا  ل لتق ة كالإیمی صال الحدیث ائل الات ن وس خلال استخدام أجھزة الفاكس أو غیرھا م

ون  ى أن یك ونفرنس، عل دیو ك ة الفی ر تقنی راءات عب رتھا الإج اء مباش ة أثن للمحاكم

ي ا ھ ف ضور للقاضي تخییر المدافع عن المتھم بحق تھم أو الح بس الم ان ح ضور بمك لح

  .أمام ھیئة المحكمة في حال سماع المتھم من مكان آخر

ن التواصل  ھ م ع تمكین ة م كما یمكن أن یحضر المدافع عن المتھم أمام المحكم

ي  ة، وف ام المحكم ھ أم دفاع عن مع موكلھ عبر اتصال مؤمن، بما یمكنھ من مھمتھ في ال

                                                             
(1) PERROCHEAU Vanessa et ZEROUKI COTTIN Djoheur, La 

visioconférence dans le procès pénal français, d’un rituel a l’autre ? 
op.cit. p.359. 
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 وبما یحفظ خصوصیات المتھم أثناء مباشرة الإجراءات الوقت ذاتھ التواصل مع موكلھ،

القضائیة، وھذا ما یحبذه معظم المحامین باعتبار أن قاعة المحكمة ھي المكان الحقیقي 

  .)١ (لإلقاء مرافعاتھم

صال )٢ (ومن ناحیة أخرى، یثیر البعض ة الات  بعض الشكوك بشأن مساس تقنی

ھ م ى أن النظر إل راءة؛ ب ة الب د، عن بعد بقرین ن بع صال ع ة الات تعمال تقنی ن شروط اس

ھ  ة؛ كخطورة نقل سة العقابی ن المؤس ھ م ع نقل ي تمن بعض الظروف الت ي ل تقدیر القاض

على الأمن أو النظام العام، أو لمنع ھروبھ، وھو ما قد یؤثر بالسلب على قرینة البراءة، 

ي  دان القاض ي وج سبق ف م م شكیل حك ي ت ة ف ن احتمالی دیر م ذا التق ا لھ افتراض لم ب

  .الخطورة الإجرامیة للمتھم، والمیل إلى الاعتقاد بإدانتھ

ي المسموع مع أصول : المطلب الثاني صال المرئ ة الات مدى اتفاق استخدام تقنی
  :التحقیق والمحاكمات الجنائیة

ى أن    أوجب القانون على المحكمة الجنائیة تحقیق الدعوى بنفسھا، بالنظر إل

ذ ائي ال ق النھ ي ھذا التحقی دة الت سب العقی دعوى، ح ي ال م ف ھ الحك ى علی ھ یبن ي تجری

ل  ى أي دلی اء عل ھ بن ًتكونت لدى القاضي بكامل حریتھ، فلا یجوز للقاضي أن یبنى حكم
سة  ي الجل ھ ف ي )ج.إ٣٠٢(لم یطرح أمام ة ف ى المحكم ب عل د أوج انون ق ر أن الق ، غی

صل بعلا ة تت د عام زم بقواع ائي أن تلت ق النھ رتھا للتحقی فویة مباش سات، وش ة الجل نی

ة،  راءات المحاكم دوین إج را ت ة، وأخی راءات المحاكم صوم لإج ضور الخ ة وح ًالمرافع

ویثار التساؤل حول مدى اتفاق تقنیة الفیدیو كونفرنس مع أصول التحقیق والمحاكمات 

                                                             
(1) Bossan Jérôme, « La visioconférence dans le procès pénal », op. cit, 

p.813. 
(2) SIBER Jonas, L’image et le procès pénal, op.cit, p.525. 
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ا ن أبرزھ ة، وم ضور : الجنائی دائي وح ق الابت ریة التحقی ة وس ة المحاكم دأ علانی مب

دوین توریة الخصوم وت دى دس ث م ستتبع بح ا ی ة، وھو م فویة المرافع  الإجراءات وش

  -:ھذه التقنیة، وھو ما نتناولھ على النحو التالي

ة-أ ة المحاكم دأ علانی ع مب سموع م ي الم صال المرئ ة الات ارض تقنی دى تع  : م

ر  ق الجمھور بغی ة ح صد بالعلانی سات، ویق ة الجل دأ علانی ة مب یحكم المحاكمات الجنائی

ز ف اتمیی م بھ ة والعل ى إجراءات المحاكم لاع عل ة والاط سات المحاكم ضور جل ، )١(ي ح

از  ل الجھ سبة لعم ان بالن وھو ما یحقق إشباع الشعور بالعدالة لدى الجمھور، والاطمئن

ر  دعم الأث ة، وی ى المحاكم اء عل القضائي، ویمنح الثقة في عدالة الأحكام التي تصدر بن

انون رادع للق ى )٢(ال ت عل د حرص ام ، وق واد أرق ة الم دأ العلانی د مب ن ) ١٨٧(تأكی م

صري و تور الم صري و) ٢٦٨(الدس راءات م ضائیة، ) ١٨(إج سلطة الق انون ال ن ق م

ادة  ذلك الم سي) ٣٠٦(وك راءات فرن اكم )٣(إج سات المح ون جل ت أن تك ا أوجب ، حینم

سة، وإذ)٤(علنیة ة الجل ا ، ویتعین أن تثبت المحكمة في محضر الجلسة وفي الحكم علانی

                                                             
ة، ط. د   )١( ضة العربی اھرة، دار النھ ة، الق راءات الجنائی انون الإج رح ق سني، ش ب ح ود نجی ، ٣محم

راءات الجنائ. ؛ د٨٧١، ص١٩٩٥ انون الإج ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح اھرة، دار أحم ة، الق ی
ة، ط ضة العربی شریع . ؛ د١٠٥٥، ص٢٠١٢، ٨النھ ي الت ة ف راءات الجنائی لامة، الإج أمون س م

صري، ج ة،٢الم ضة العربی اھرة، دار النھ رح . ؛ د٧٢، ص١٩٩٣، الق دي، ش رءوف مھ د ال عب
  .١١٧٤، ص٢٠٠٣القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، القاھرة، دار النھضة العربیة، 

سابق، ص. د   )٢( ع ال سني، المرج ب ح ود نجی سابق، . ؛ د٨٧٣محم ع ال دي، المرج دالرءوف مھ عب
  .١١٧٥ص

ھ٣٠٦تقضي المادة    )٣( سي بأن راءات فرن ام أو :"  إج ى النظ را عل ل خط م تمث ا ل ة م ات علنی ًالمحاكم
  ".الآداب

ك غیر أن علانیة الجلسة لیس معناه عدم إمكان تنظیم دخول العامة إلى قاعة الجلسة   )٤( ن ذل  والحد م
، ولا یخل ٢٧، رقم ٩٧، ١، مجموعة القواعد، جـ١٩٣٢ مارس ٣١نقض : انظر. إذا اقتضى الأمر

ا أن أي  ة طالم عة المحكم ق وس ا یتف نھم الحضور بم ذین یمك خاص ال دد الأش دد ع بالعلانیة أن یح
ي  دث ف ا یح ا كم ام فیھ ظ النظ ت لحف ي روعی دود الت ي الح ان ف ضور وإن ك ھ الح خص یمكن ش
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 ٢٢١

ات  سة إثب ل جل ضر ك ضمن مح ب أن یت سات، فیج دة جل ي ع د نظرت ف دعوى ق كانت ال

ة دعوى علانی ام )١(مباشرة الإجراءات الخاصة بنظر ال اة للنظ ة مراع ً، ویجوز للمحكم

دعوى  سماع ال أمر ب ضا أن ت ا أی ًالعام والآداب أن تأمر بجعل الجلسة سریة، ویجوز لھ

ریة  ساتھا س ض جل ا أو بع را٢٦٨م(كلھ دره )ءاتإج ة تق روك للمحكم ك مت دیر ذل ، وتق

  .)٢(بناء على ظروف الدعوى

= 
ارس ١١نقض : انظر. لمحاكمات الكبرى التي تتعلق بقضایا تھم الرأي العاما ة ١٩٥٢ م ، مجموع

  .٣٤، رقم ٩٧، ١القواعد، جـ
د )١( ة ق سات المحاكم ع جل سبة لجمی ھ بالن ى إطلاق ة عل   یشیر الفقھ الجنائي إلى أن احترام مبدأ العلانی

ى مر شرع عل رص الم ة یؤدي إلى الإضرار بالصالح العام لذلك ح دأ علانی ذا المب ره لھ ھ بتقری اعات
ا  ي تحیط بھ ة والت ام المحكم الجلسات، مع جواز جعل الجلسة سریة بالنسبة للدعوى المنظورة أم
ى  ة عل دأ العلانی رام مب ًظروف خاصة یكون من الصالح العام فیھا فرض السریة، فضلا عن أن احت

 ما قد یكون ھناك من شغب أو فوضى إطلاقھ قد یؤدي في بعض الأحیان إلى عرقلة المحاكمة بسبب
ذ  ة، وتأخ ذه العلانی د ھ شرع تقیی تتعارض مع وجوب حفظ النظام بالجلسة، ومن أجل ذلك أجاز الم
ًھذه القیود صورا عدیدة تبدأ من الحد منھا لتصل إلى تقریر سریة الجلسة، وقد ترى المحكمة حفظا  ً

ا، كم ي حضور للنظام داخل الجلسة أن تطرد بعض الحاضرین منھ ضا إذا رأت أن ف ا أی وز لھ ًا یج
ًطائفة أو فئة معینة من الأفراد قد یكون متعارضا مع ما تقضي بھ قواعد النظام العام والآداب فیحق 
ون بصدد  ذه الصور لا نك ع ھ ي جمی ك، وف لھا أن تمنعھم من الحضور دون أن تمنع العامة من ذل

تًجلسة سریة وإنما تعتبر أیضا العلانیة قد روعی ا نظم ر أنھ ي الأم ا ف ر. ت وكل م ود . د: انظ محم
ابق، ص ع س سني، مرج ب ح ر٨٧٧نجی ضاء، انظ ام الق ن أحك ض : ، وم ارس ١١نق ، ١٩٥٢م

  .٣٥، رقم ٩٧، ١مجموعة القواعد، جـ
 ویحدث ذلك في نظر بعض الجرائم كالجرائم الجنسیة أو جرائم الزنا أو غیرھا من الجرائم التي ترى )٢(

اء المحكمة أن من ال ریة بن صالح العام نظرھا في جلسة سریة، وقد تأمر المحكمة بجعل الجلسة س
على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسھا، وإذا طلب الخصوم ذلك فلیست المحكمة ملزمة بإجابتھم إذا 

ًلم تر مبررا لذلك وإذا كان القانون قد أوجب عقد الجلسات في علانیة إلا إذا ارتأت المحكمة خلاف . َ
سات ذلك لا سبة لجل سات بالن ریة الجل انون س ب الق د أوج ام والآداب، فق عتبارات تتعلق بالنظام الع

محاكم الطفل، فمحاكم الطفل تعقد جلساتھا في غرفة المشورة، ولا یجوز أن یحضر المحاكمة سوى 
أقارب المتھم ومندوبي وزارة العدل والجمعیات الخیریة المشتغلة بشئون الأحداث، وسریة جلسات 
ذت  ي اتخ راءات الت لان الإج ھ بط محاكم الطفل تتعلق بالنظام العام، ولذلك فإن مخالفتھا یترتب علی

ار ائج وآث . في الجلسة، وھو بطلان یترتب علیھ ما یترتب على البطلان المتعلق بالنظام العام من نت
  .٨٧٧، ٨٧٦محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص ص. د



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

ة  تخدام تقنی د اس سات عن ة الجل دأ علانی اة مب دى مراع ول م ساؤل ح ار الت ویث

ة ووجوده  الفیدیو كونفرنس، ولاشك في أن حضور الجمھور لجلسات المحاكمة الجنائی

ن بقاعة المحكمة لمتابعة سیر الدعوى الجنائیة عن بعد عبر  ونفرنس م دیو ك تقنیة الفی

رأي  شأنھ ضمان تحقیق مبدأ علانیة المحاكمة، وتوافر العلة من تقریره، من اطمئنان ال

ائع  ور لوق ة الجمھ ك أن متابع لا ش ة، ف ة الجنائی ة العدال ي منظوم ھ ف ز ثقت ام وتعزی الع

یقوم الجلسات عن بعد عبر تقنیة الفیدیو كونفرنس من شأنھ تحقیق الغایات نفسھا التي 

بعض رى ال ث ی ة، حی دأ العلانی ا مب ن )١(علیھ سموع تمك ي الم صال المرئ ة الات  أن تقنی

ع  الجمھور من متابعة جلسات المحاكمة عن طریق شاشة موجھة إلیھ، والتي تستوي م

  .متابعة جلسات المحكمة من مكان انعقادھا

ة)٢ (ومن جانب أخرى، یرى البعض ر تقنی ة سریة عب   صعوبة إجراء المحاكم

ي  یلة الت ذه الوس صوصیة ھ ى خ النظر إل ة، ب سة العقابی ن المؤس د م ن بع صال ع الات

ضمان التواصل  ون وجوده ضروریا ل ذي یك صویر ال ًتقتضي وجود الحراس وتقني الت

  .المستمر بین المحكمة والمتھم

ضور  رة الح رار فك ى إق نص صراحة عل ى ال شریعات عل ًوقد حرصت بعض الت

شروع الإلكتروني، ومن أبرزھا ا ار م ث أش صري، حی شروع الم اراتي والم لتشریع الإم

ام  صري لع ة الم ھ ٢٠١٧قانون الإجراءات الجنائی ي مادت ھ) ٥٦٩( ف ى أن ق :" إل تتحق

راءات  انون الإج صوص ق ي ن واردة ف ات ال ریة التحقیق ة وس ضور والعلانی ام الح أحك

ادة "الجنائیة إذا تمت عن بعد وفق الأحكام التالیة ارت الم ا أش انون ، كم ن الق ة م الثالث
                                                             

(1) SIBER Jonas, L’image et le procès pénal, op.cit, p.535. 
(2) PERROCHEAU Vanessa et ZEROUKI COTTIN Djoheur, La 

visioconférence dans le procès pénal français, d’un rituel a l’autre ? 
op.cit. p.359. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

ھ ى أن اراتي إل ادي الإم ق:" الاتح ضور تتحق ام الح ة وسریة أحك ات والعلانی  التحقیق

ا صوص علیھ ي المن انون ف م  الق ادي رق سنة٣٥الاتح انون  والمرسوم ،١٩٩٢  ل بق

ن تقنیة الاتصال خلال تمت من إذا إلیھما، المشار ٢٠٠٩  لسنة١٢رقم  اتحادي د ع  بع

ام ا لأحك ذا ًوفق انونال ھ ا )١("ق وفیقي، منع نص الت ذا ال ر ھ ن تقری ة م ع العل ً، وترج

ة  د التقلیدی ة والقواع ذه التقنی ق ھ ررة لتطبی ة المق صوص القانونی ین الن طدام ب للاص

ة  ة المحاكم ة وعلانی المستخدمة في مجالي التحقیق والمحاكمة؛ كمبادئ شفویة المرافع

ة، وال شخص وسریة التحقیق الابتدائي بصورتھا التقلیدی ي لل ضور الفعل ب الح ي تتطل ت

فھیا  ھ ش لإدلاء بأقوال ة ل ق أو المحاكم ق بقاعة التحقی ي أو المحق ام القاض دث أم ًالمتح

  .  )٢(بالجلسة

دوین الإجراءات-ب دأ ت ع مب ونفرنس م ار :)٣( مدى تعارض تقنیة الفیدیو ك  یث

دوین الإجراءات دأ ت ع مب ونفرنس م دیو ك ة الفی ارض تقنی دى تع ن م ھ التساؤل ع ، وأن

كیف یمكن للشخص التوقیع على أقوالھ بمحضر الجلسة بدون أن یحضرھا، والواقع أن 

صري  انون الم شروع الق ي وم شریع البحرین ا الت ة ومنھ شریعات المقارن ن الت ددا م ًع

                                                             
راءات ال)١( انون الإج ا ق ادة ھم ز الم م  من الجدیر بالذكر أن القانونین المشار إلیھما في عج ة رق جزائی

ادي١٩٩٢ لسنة٣٥ م  ، ونظام الإجراءات الجزائیة العسكریة الصادر بالمرسوم بقانون اتح  ١٢رق
  .٢٠٠٩ لسنة

  .٦٢، ٦١ حاتم محمد فتحي أحمد البكري، مرجع سابق، ص ص)٢(
ا ٢٧٦ تنص المادة )٣( شار إلیھ ادة الم ث تقضي الم راءات، حی  إجراءات مصري على مبدأ تدوین الإج

یس یج:" بأنھ ھ رئ فحة من ل ص ى ك ع عل ة، ویوق سة المحاكم ب أن یحرر محضر بما یجري في جل
، والحكمة من تدوین الإجراءات ھي إثباتھا، حتى إذا "المحكمة وكاتبھا في الیوم التالي على الأكثر

ة  ن مراقب ین القضاء م ًحصلت منازعة فیھا كان محضر الجلسة ھو الحجة في ذلك، فضلا عن تمك
محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، . د: انظر. موافقتھا للقانونمدى سلامتھا و

ابق، . ؛ د٩١٢مرجع سابق، ص ع س راءات، مرج ة للإج د العام عبد الرءوف مھدي، شرح القواع
  .١١٨٤ص



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

ادات  وال وإف ة أق دوین كاف ة بت ب المحكم طلاع كات ى اض شیر إل اراتي ت شریع الإم والت

ي الأشخاص عبر تقنیة الفیدیو كو ھ وقاض ن جانب ضر م نفرنس، ویتم التوقیع على المح

الموضوع، وھو ما یتحقق بھ مبدأ تدوین الإجراءات، كما أن تسجیل وقائع الجلسة عبر 

دوین  ق والت كال التوثی ن أش دة م ورة جدی شكل ص ن أن ی ونفرنس یمك دیو ك ة الفی تقنی

دوین ن ت ا م راض ذاتھ ق الأغ ا یحق و م ي، وھ شكل رقم ن ب راءات، ولك راءات للإج  إج

  .الجلسة، وضمان الرقابة القضائیة على صحة الإجراءات

 إشكالیة تطبیق قواعد القانون الجنائي من حیث المكان خلال استخدام تقنیة -ج

سموع ي الم صال المرئ ة :الات كالیة قانونی ونفرنس إش دیو ك ة الفی تخدام تقنی ر اس  یثی

ق أ ال التحقی ي مج د مصدرھا في أن استخدام ھذه التقنیة ف ن بع ة ع ة الجنائی و المحاكم

اق  ي نط ت ف د تم ة ق ق أو المحاكم سة التحقی ؤداه أن جل ازى م افتراض مج رن ب یقت

ة  ول كیفی ساؤل ح ر الت ذا یكث ة، ول ة المحاكم ق أو قاع ة التحقی و غرف د ھ ي واح جغراف

ة  راءات الجنائی انون الإج ي ق ا ف صوص علیھ اني المن صاص المك د الاخت ق قواع تطبی

الجلسات التي تقع أثناء انعقاد الجلسة في المكان الذى یوجد فیھ المتھم بالنسبة لجرائم 

ة  ق أو قاع ة التحقی ن غرف ال ع ات الأمی د مئ د یبتع ذى ق ر، وال شاھد أو الخبی أو ال

ًالمحاكمة، وتمثل اعتداء على المحقق أو إھانة لھیئة المحكمة، ھل تعد الجریمة، حینئذ، 
ھ مقترفة في غرفة التحقیق أو قاعة ال د فی ذى یوج ان ال محاكمة؟ أم تعد مقترفة في المك

المتھم أو الشاھد أو الخبیر أو غیرھم من المتعاونین مع العدالة، وتجدر الإشارة إلى أن 

ن  ي ع سلوك الإجرام ق ال ان تحق تلاف مك ال اخ ھ ح ى أن قواعد القانون الجنائي تشیر إل

ة  صاص للمحكم ن مكان تحقق النتیجة الإجرامیة، انعقد الاخت ان، وم ا المكان ي یتبعھ الت

ة  ى محكم افة إل شاھد بالإض تھم أو ال ود الم ان وج ا مك ي یتبعھ ة الت تص المحكم م تخ ث

ة وسریة  ضور والعلانی ام الح ق أحك ًالموضوع، ووفقا لنصوص القانون التي تقرر تحق

التحقیقات إذا تمت عن بعد، ومن ثم تكون محكمة الموضوع ھي المختصة بنظر جرائم 
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ذي الجلسات  ان ال ا المك ة أخري یتبعھ ولو كانت الجریمة قد وقعت في اختصاص محكم

  .یوجد فیھ المتھم أو الشاھد أو الخبیر

موقف القضاء من بحث مدى دستوریة استخدام تقنیة الاتصال : المطلب الثالث

ة ال الإجراءات الجنائی ي مج سموع ف ي الم ة : المرئ ة الأوروبی ن المحكم ل م ت ك تعرض

ث لحقوق الإنسان ة لبح ا الإیطالی توریة العلی ة الدس ة والمحكم  والمحكمة العلیا الأمریكی

م  ى الحك ا إل ل منھ ت ك مسألة مدى دستوریة استخدام تقنیة الفیدیو كونفرنس، وقد انتھ

  -:بدستوریة اللجوء إلى ھذه التقنیة، وذلك على التفصیل التالي

سان-أ وق الإن ة لحق ة الأوروبی ف المحكم ررت المحكم: موق ة  ق ة الأوروبی

ة : "لحقوق الإنسان أن ام الاتفاقی ة لأحك ا مخالف ي ذاتھ د ف د لا تع محاكمة المتھم عن بع

رام  ًالأوروبیة لحقوق الإنسان، ما دام أن الھدف منھا كان مشروعا، وتمت في إطار احت

ة  ل تقنی ود أي عراقی دم وج دفاع، وع وق ال مان حق ة، وض ة العادل ادئ المحاكم مب

اة ، )١("لممارستھا صال بالجن رار أو الھجوم أو الات ى أن خطر الف ة إل صت المحكم وخل

ر ة عب راء المحاكم ر إج ي لتبری شھود تكف ضحایا وال ى ال ر عل رین والخط ة الآخ  تقنی

  .   )٢(الاتصال المرئي المسموع

                                                             
(1) CEDH, 5 oct. 2006, n° 45106/04, Marcello Viola c/ Italie, § 67, JCP 2007. 

I. 106, n° 10, obs. F. Sudre et M. Chiavario, La vidéoconférence comme 
moyen de participation aux audiences pénales, RTDH 2007. p223 ; 
Laure Milano, “Visioconférence et droit à un procès équitable”, RDLF 
2011, chron. N°8, p 2/5, (CEDH, 27/11/2007, n°35795/02, Asciutto c/ 
Italie ; CEDH, 27/11/2007, n°58295/00, Zagaria c/ Italie). 

(2) Bossan Jérôme, « La visioconférence dans le procès pénal », op. cit, pp. 
801-816. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

دیو : موقف المحكمة العلیا الأمریكیة-ب  تم عرض موضوع استخدام تقنیة الفی

ریج كونفرنس في مجال الإجراء ضیة ك ي ق ة ف ا الأمریكی ات الجنائیة على المحكمة العلی

ة  انون حمای توریة ق دم دس ة بع ام المحكم ذكور أم ن الم ث طع د، حی ة میریلان د ولای ض

لال  ن خ ضحیة م ل ال ي سماع شھادة الطف ز للقاض ذي یجی ة ال ي الولای شاھد ف الطفل ال

ض ة، وق ل لقاعة المحكم ب دوائر تلیفزیونیة مغلقة دون دخول الطف ة أن مطل ت المحكم

ن  ن الممك ھ، وم ى إطلاق ًالمواجھة المباشرة بین المتھم والشاھدة لیس حقا مضمونا عل ً

ي  استثناؤه إن كان ھناك ضرورة معینة في القضیة، وأن إجراءات سماع أحد الشھود ف

د  تھم ق ھ الم ون مع ي یك سمعي المرئ صال ال یلة الات تخدام وس ر اس تھم عب ة الم مواجھ

ھ كاف وافر ل ةت ضمانات القانونی وق وال ا )١(ة الحق ة العلی ضاء المحكم ط ق م رب ن ث ، وم

ا سماع  ذر معھ ة ضرورة یتع وافر حال ة بت فھیة المرافع دأ ش الأمریكیة الخروج على مب

ي  ة الت راءات القانونی أن الإج ا ب ة حكمھ ت المحكم د اختتم شاھد، فق ھ أو ال ي علی المجن

ي وفرتھا ولایة میریلاند للمتھم كریج بشأن ح ھ ف قھ في المواجھة ضمنت لھ كامل حقوق

ذا  ال ھ ب لإعم ھ یج ا لوجھ، وإن ًالمواجھة، باستثناء حقھ في مقابلة المجني علیھا وجھ

  : الاستثناء توافر شرطین، ھما

  ة ًأن یكون الطفل الشاھد سوف یتأذى نفسیا من أدائھ الشھادة بالجلسة في مواجھ

  .  الشفھیة أو التحاور مع الآخرینالمتھم لدرجة لا تمكنھ من إدلائھ بأقوالھ

  ام ھ أم م مراعات ا ت شاھد، وھو م ل ال لامة الطف ة س رورة لحمای اك ض ون ھن أن تك

ة  ل الموافق ة قب ن المحكم سي م ر النف شھادة الخبی تماع ل محكمة میریلاند من الاس

ا  ھ إذا م ى أن د عل ذي أك ونفرنس، وال دیو ك ق الفی ن طری شاھدة ع ماع ال ى س عل

                                                             
ي د) ١( ھ ف شار إلی د، م ة میریلان د ولای ریج ض ي قضیة ك ة ف د . أنظر حكم المحكمة العلیا الأمریكی أحم

  .٢٤٢-٢٤٠لجنائیة والأمنیة للشاھد، مرجع سابق، ص صیوسف السولیة، الحمایة ا



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

ة عل ت الطفل ع أكرھ ال م شكل فع ب ب دورھا التخاط ون بمق ن یك شھادة فل ى ال

سیة  ار النف ن الآث ة م ة الطفل ة لحمای ضرورة قائم ة ال ن أن حال ضلا ع ة، ف ًالمحكم

ي سماع  ق ف ة الح ون للمحكم ا یك الضارة التي قد تصیبھا من مواجھة المتھم، مم

  . )١ (الطفلة بھذه الوسیلة
                                                             

ال، ) ١( ة أطف ز روض ًتتلخص وقائع القضیة في اتھام أحد الأشخاص ویدعي كریج، كان عاملا في مرك
والاعتداء على الغیر بالضرب ) ممارسة جنسیة منحرفة( بارتكابھ جرائم جنسیة ١٩٨٦في أكتوبر 

دعي غیر المشروع، وقد كانت المجني علیھا ف ا، وت ن عمرھ سادسة م اوز ال ي ھذه القضیة لا تتج
ل "بروك إتز" ة الطف انون حمای ق ق ة تطبی ة القضیة للمحكم ل إحال د قب ة میریلان ت ولای د طلب ، وق

ة  ة مغلق الشاھد، والذي یجیز للقاضي سماع شھادة الطفلة المجني علیھا من خلال دوائر تلیفزیونی
ة میریلاند من أجل تدعیم ذلك شھادة خبیر تفید أن الطفلة دون دخولھا لقاعة المحكمة، وقدمت ولای

بروك سوف تعاني من آلام نفسیة انفعالیة شدیدة ولن یكون بمقدورھا الحدیث والتخاطب مع الغیر، 
تم  ة، ف ذه الطریق إذا ما ألزمت بأداء الشھادة في قاعة المحكمة، وقد وافق القاضي على سؤالھا بھ

اعة المحكمة مزودة بأجھزة تضمن نقل شھادة الطفلة لقاعة المحكمة، إیداعھا بغرفة منفصلة عن ق
ام  دعي الع ل الم ن ممث ل م ضور ك تھم، بح ورة الم شاھدة دون ص ة لل ة للمحكم ورة كامل ل ص ونق
ین  ة المحلف ي وھیئ ل القاض ي حین ظ ا، ف ي علیھ ا المجن ود بھ ة الموج ي الغرف تھم ف امي الم ومح

ة الج تھم بقاع رین والم سمح وجمھور الحاض ان ی ا، وك ي علیھ ھادة المجن ماع ش م س د ت سة، وق ل
تھم  ر أن الم ة، غی ة المحكم وعة بقاع رة موض ة كبی لال شاش ن خ ة م ھادة الطفل للمتھم بمتابعة ش
ق  دم تحقی ًكریج اعترض على إجراءات المحاكمة لسؤال الشاھدة في غیر مواجھتھ، استنادا إلى ع

ا ل ا وفق ي علیھ تھم والمجن ین الم ة ب ھ ًالمواجھ ضت دفع د رف ة ق دي، إلا أن المحكم وم التقلی لمفھ
أقوالھم  م ب ال إدلائھ شھود ح ة ال ي مواجھ ق ف تھم الح ي للم ان یعط انون وإن ك ى أن الق ًاستنادا إل
لال  ن خ ا، م ي علیھ ھ للمجن ي مواجھت ق ف الشفھیة بالجلسة، فإن المحكمة احتفظت لھ بجوھر الح

ھ بمراقب سماح لمحامی ا وال ى أقوالھ ھ عل ق اطلاع ھ ح ول ل و مخ شفھیة وھ ا ال ا بأقوالھ ة إدلائھ
ًالاعتراض حال شعوره بتوجیھ الشاھدة في أقوالھا، كما سمح لمحامیھ بتوجیھ أسئلتھ إلیھا، فضلا 
ن  ل م ة الطف و حمای ول، وھ بب معق ى س ھ إل ان مرجع ة ك ذه التقنی ى استخدام ھ وء إل ن أن اللج ع

تھم التعرض للضغوط النفسیة والتي قد تجعلھا غیر قا درة على إدلائھا بأقوالھا الشفھیة، إلا أن الم
ًقد طعن بالاستئناف في ھذا الحكم أمام محكمة استئناف میریلاند استنادا إلى أن قانون حمایة الطفل 
الشاھد غیر دستوري، وقد انتھت محكمة استئناف میریلاند إلى أن ھذا القانون دستوري، غیر أنھا 

ع رأت أن الاستثناءات المقررة  ب أن توض على مبدأ المواجھة في مثل ھذا النوع من الشھادات یج
م، نقضت  في أضیق الحدود، وأن المحكمة لم تف بالحد المطلوب من الضمانات قبل التنفیذ، ومن ث
ستأنف  م الم درت الحك ي أص ة الت ى المحكم ضیة إل ادة الق سبب، ورأت إع ذا ال ریج لھ ة ك م إدان حك

، غیر أن المدعي العام لولایة میریلاند طعن على الحكم الصادر عن لإعادة محاكمة المتھم من جدید
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 ٢٢٨

 تم الطعن في دستوریة المادتین :لیة موقف المحكمة الدستوریة العلیا الإیطا-ج

م  انون رق ن الق ة م ى والثانی سنة ) ١١(الأول ي ١٩٩٨ل صادر ف شأن ٧/١/١٩٩٨ ال ، ب

ة  ى المحكم ة عل ي الإجراءات الجنائی د ف ن بع ة ع دعوى الجنائی ي ال شاركة ف قواعد الم

  من٢٧، ٢٤، ٣/ فقرة١٣، ١٠(الدستوریة العلیا الإیطالیة لمخالفتھما لنصوص المواد 

تور اليالدس ك )  الإیط ام، وذل تعانة بمح ي الاس ق ف ا الح تھم ومنھ وق الم ٍوالخاصة بحق
ات ١٩٩٩لسنة ) ٣٤٢(بموجب الدعوى الدستوریة رقم  ة جنای ب محكم ى طل اء عل ، بن

توریة  دم دس دفع بع رفض ال ا ب ا بإیطالی توریة العلی ة الدس ت المحكم د حكم ا، وق كاتانی

  . )١(ھما مع الدستور الإیطاليالمادتین المطعون فیھما لعدم تعارض

بانیة-د توریة الإس ة الدس ف المحكم باني : موق ات الإس انون العقوب از ق  أج

ة  ن قاع اده م م إبع ذي ت تھم ال سبة للم سموع بالن ي الم صال المرئ ة الات تخدام تقنی اس

توریة  ة الدس رت المحكم د اعتب شھود، وق ة ال شویش، أو لحمای سبب الت ة ب المحكم

  .)٢ (الإجراء لا یخالف الدستور الإسبانيالإسبانیة أن ھذا 

= 
ن  ریج م محكمة استئناف میریلاند أمام المحكمة العلیا الأمریكیة، والتي رفضت الجدل الذي أثاره ك
ي  ھ ف صوص علی ة المن دأ المواجھ الف مب ة، یخ ة مغلق ر تلیفزیونی ر دوائ شھادة عب أن الإدلاء بال

ة الدستور الأمریكي بمق أن المواجھ تضى التعدیل السادس لھ، وقد أقرت المحكمة العلیا الأمریكیة ب
ًفي صورتھا التقلیدیة المتمثلة في الاجتماع وجھا لوجھ حال أداء الأقوال شفھیا بالجلسة یشكل قلب  ً
افت  ًالقیم التي یحترمھا الدستور الأمریكي، غیر أنھ لا یعد مفترضا أساسیا لتحقیق المواجھة، وأض ً

شرط، ألا ا ك ب ر أن ذل ة، غی ة بصورتھا التقلیدی اك تفضیلا للمواجھ ن أن ھن الرغم م ھ ب ًلمحكمة أن
دة ر. یتعارض مع اعتبارات السیاسة الجنائیة العامة، والضرورات التي تحكم كل نزاع على ح : انظ

  .٢٤٥أحمد یوسف السولیة، الحمایة الجنائیة والأمنیة للشاھد، مرجع سابق، ص. د
  .٣٧، ٣٦حمد فتحي أحمد البكري، مرجع سابق، ص ص حاتم م)١(

(2) Lorena Bachmaier Winter, Société de l’information et droit pénal, 
Rapport Général, Revue internationale de droit pénal, Vol. 85,2014/1, 
p.74. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

  الخاتمة
ا رر ال: ًوختام د ق انون لق ص الق توریة ن دم دس سي ع توري الفرن س الدس مجل

سموع  ي الم صال المرئ ة الات تخدام تقنی ى اس وء إل ضائیة اللج سلطات الق ز لل ذي یجی ال

ونفرنس( صول ) الفیدیو ك ا دون الح ن الكورون ي زم ة ف ي مباشرة الإجراءات الجنائی ف

ث  رعلى موافقة المتھم، حی انون یخاعتب ذا الق توري أن ھ س الدس تور  المجل الف الدس

ن  الرغم م لانتھاكھ حقوق الدفاع لا سیما حق المتھم في المثول أمام قاضیھ الطبیعي، فب

ونفرنس(أن الفقھ الجنائي یرى في استخدام تقنیة الاتصال المرئي المسموع  ) الفیدیو ك

اري،  ول اعتب ًصورة من صور المثول أمام المحكمة، ولكنھ لیس مثولا حقیقیا، وإنما مث ً

وفره ومن ثم ا ت ي ضوء م اري، ف ضور الاعتب ن الح صورة م ذه ال  یمكن القول بقبول ھ

سمح  ا ی ھذه التقنیة الحدیثة من نقل الصوت والصورة لأطراف الخصومة الجنائیة، وبم

ن  ھ م ا یمكن ة، بم سات المحاكم اء جل ھ أثن للقاضي بمتابعة تصرفات المتھم وردود أفعال

  .منظورة أمامھتكوین عقیدتھ القضائیة تجاه الوقائع ال

سموع  ي الم صال المرئ ى الات وء إل ز اللج ضاء یجی ن أن الق رغم م ى ال وعل

ذه ) الفیدیو كونفرنس( ول ھ في العدید من الدول ومنھا فرنسا، إلا أنھ یمكن القول إن قب

ضورالتقنیة، والتي یترتب علیھا مباشرة الإجراءات القضائیة في غیر  تھم لقاعة ح  الم

ن مك ا م ة، وإنم ة أو المحكم رورة إجرائی ود ض ا بوج رتبط دائم ان ی ذي ك ر، وال ًان آخ

ضع  ان یخ ا ك ام، وھو م ن الع س الأم ارات تم تھم كوجود اعتب ضور الم ظروف تمنع ح

ة،  ذه التقنی للسلطة التقدیریة للقاضي الذي كان لھ أن یباشر ھذه الإجراءات من خلال ھ

ي مو ھ لمباشرة الإجراءات ف تھم أمام ضور الم شرع أو أن یطلب ح ر أن الم ھ، غی اجھت

ة  كان یربط اللجوء إلى ھذه التقنیة لمباشرة الإجراءات القضائیة؛ بشرط آخر ھو موافق

  .المتھم أو محامیھ



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

ول  ى المث ة عل ى الموافق ھ إل دافع عن تھم أو الم أ الم د یلج ان ق ففي بعض الأحی
ض) الفیدیو كونفرنس(عبر الاتصال المرئي المسموع  ل نظر الق ن تأجی اد ًبدلا م یة لمیع

إن  م ف ن ث ا، وم ا جائحة كورون آخر، وبصفة خاصة في الظروف الصحیة الطارئة ومنھ
سموع  ي الم صال المرئ ة الات تخدام تقنی ونفرنس(المشرع قد أجاز اس دیو ك ا ) الفی إذا م

تھم  ظ للم د حف شرع ق قبل المتھم لھا، وقدر القاضي ظروف استخدامھا، ومن ثم فإن الم
  .ا حقھ في المثول أمام قاضیھ الطبیعيحقوقھ الدستوریة لاسیم

ة  أما وأن المشرع الفرنسي قد خرج عن ذلك بإجازتھ اللجوء إلى استخدام تقنی
ونفرنس(الاتصال المرئي المسموع  دیو ك دافع ) الفی تھم أو الم ة الم تراط موافق دون اش

ا،  سبب ظروف جائحة كورون ق ب لطة التحقی ي الموضوع أو س راه قاض ا ی عنھ وفق م
ن فھو  ي م دفاع، وھ وق ال الأمر الذي رفضھ المجلس الدستوري الفرنسي لمساسھ بحق

 نص علیھا الدستور الفرنسي، والتي لا یجوز التذرع بانتھاكھا التيالحقوق الدستوریة 
ة  صحیة لمواجھ دابیر الطوارئ ال اء ت ائي أثن ضاء الجن ستمر للق بحجج دعم النشاط الم

ا  روس كورون د(فی ق الت)١٩كوفی ة ، وتحقی صحة العام ة ال ضیات حمای ین مقت وازن ب
  .وضمان استمراریة سیر العدالة

دفاع ف ق ال توریة لح ة الدس د القیم سا بتأكی ي فرن قد عنى المجلس الدستوري ف
ة  وانین الجمھوری ا ق رف بھ ي تعت یة الت ادئ الأساس ن المب ر م ھ یعتب اس أن ى أس عل

ا ارة إلیھ ن الإش توریة یمك ة دس وز قیم ي تح سیة، والت تور الفرن ة الدس ي مقدم  ف
ي )١(الفرنسي ادر ف ھ ص رار ل ، وھو ما سبق أن أكده المجلس الدستوري الفرنسي في ق

ق أو المحاكمة ٢١/٢/٢٠١٩ اء إجراءات التحقی ، على أن الحضور الجسدي للمتھم أثن
ھ ضمانة :" ھو أساس ممارسة حق الدفاع، حیث قرر المجلس أن ة ال ى أھمی النظر إل وب

ضور ا اة للح یاق المعط ي س صة ف ة المخت ي أو المحكم ام القاض تھم أم سدي للم لج
إن  از، ف ذا الاحتج ا ھ ارس فیھ ي یم إجراءات الحبس الاحتیاطي، وفي حالة الظروف الت

                                                             
  .٤٨٩أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص.  د)١(



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ضر  ا ت ون فیھ ام المطع إن الأحك لكیة ، ف سلكیة واللاس صالات ال ائل الات ى وس اللجوء إل
   .)١("على نحو لا مبرر لھ

  : عدد من النتائج، من أبرزھا وقد تمخض البحث عن:النتائج

ة -١ ة لخدم ات الحدیث ف التقنی رات توظی  تعد تقنیة الاتصال المرئي المسموع من ثم
سات  ي لجل اق الجغراف داد النط ا امت ى تطبیقھ ب عل ث یترت ة، حی ة الجنائی العدال

  .التحقیق والمحاكمة، دون حاجة إلى وجودھم الفعلي في مكان واحد

ة الا-٢ لال تقنی ن خ ن م راءات  یمك ات وإج ة فعالی ل كاف سموع نق ي الم صال المرئ ت
ق أو  ة التحقی تمكن جھ ث ت ر، بحی انین أو أكث ین مك ة ب ق أو المحاكم التحقی
تمكن  ھ، وی ھ بأقوال المحكمة من متابعة المتھم وردود أفعالھ وملامحھ خلال إدلائ

 .المتھم من الإلمام والإحاطة بكافة الإجراءات التي تتخذ في مواجھتھ

ة  ش-٣ شریعات الجنائی ة الت ي غالبی سموع ف ي الم یوع استخدام تقنیة الاتصال المرئ
  .المقارنة، بالنظر للمزایا المتنوعة التي تحققھا في مجال العدالة الجنائیة

                                                             
(1) Cons. const., décision n° 2019-802 QPC, du 20 septembre 2019 :«eu 

égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation 
physique de l’intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétente 
dans le cadre d’une procédure de détention provisoire et en l’état des 
conditions dans lesquelles s’exerce un tel recours à ces moyens de 
télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte 
excessive aux droits de la défense». DANET Anaïs, [Jurisprudence] 
Conseil constitutionnel et visioconférence dans le procès pénal ou la 
double illusion du progrès, La lettre juridique n°799 du 17 octobre 2019 
– Procédure pénale | Lexbase,07/05/2020, p 02/09. 
https://www.lexbase.fr/revuesjuridiques/54113474-jurisprudence-
conseil-constitutionnel-et-visioconferencedans-le-proces-penal-ou-la-
double-illu  ٥/٦/٢٠٢٠تاریخ الاطلاع  



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

صلة -٤ ات ذات ال ة بعض المعوق سموع لمواجھ ي الم صال المرئ ة الات ف تقنی  توظی
ال ي ح وبین بمباشرة الإجراءات الجنائیة، وبصفة خاصة ف  وجود أشخاص مطل

  .موجودین خارج حدودھا الإقلیمیة، وفي زمن تفشي الأمراض والأوبئة

ل -٥ شكلة ترحی ة م ي مواجھ سموع ف ي الم صال المرئ ة الات تخدام تقنی ة اس  نجاع
ع  اونین م یھم والأشخاص المتع ي عل المتھمین، وتوفیر الحمایة للشھود والمجن

  .أجھزة العدالة

شریعات المق-٦ صر الت تثناء  تق سموع كاس ي الم صال المرئ ة الات تخدام تقنی ة اس ارن
ي  صوم ف على مبدأ شفویة المرافعة، والذي یتطلب تحقق مبدأ المواجھة بین الخ
الدعوى في حالات الضرورة، التي یتعذر فیھا سماع الشخص، أو وجود خطورة 

  .من وجوده بقاعة المحكمة

ذ -٧ ى الأخ ة إل شریعات العربی ن الت دد م اه ع ي  اتج صال المرئ ة الات ق تقنی بتطبی
  .ًالمسموع تزامنا مع تفشي فیروس كورونا

ي -٨ صال المرئ ة الات تخدام تقنی توریة اس ر دس ى تقری دول إل ن ال دد م اه ع  اتج
  .المسموع، وعدم تعارضھا مع مبدأ شفویة المرافعة والمواجھة بین الخصوم

ي ا-٩ صال المرئ ة الات ق تقنی ى تطبی ة  برزت الحاجة الملحة إل لال الآون سموع خ لم
ضمن مباشرة الإجراءات الخاصة  ا ی ا، بم اء الكورون شي وب الأخیرة في ظل تف
ضاة  ة والق دعوى الجنائی راف ال ة أط ف، وحمای ة دون توق التحقیق والمحاكم ب

  .المباشرین لھذه الإجراءات

سموع لمواجھة -١٠  توسع المشرع الفرنسي في استخدام تقنیة الاتصال المرئي الم
ك أزمة ت ًفشي فیروس كورونا، ضمانا لاستمرار عمل مرفق القضاء، ولو كان ذل

  .بدون موافقة المتھم



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

ي -١١ صال المرئ ة الات ق تقنی ي تطبی ز التوسع ف ذي یجی انون ال ى الق ن عل  تم الطع
ًحرمانھ المتھم من فرصة المثول شخصیا أمام قاضیھ المسموع في فرنسا بحجة 

  .وانتھاك حقوق الدفاع

ي الإجراءات  حرص الم-١٢ دفاع ف وق ال جلس الدستوري الفرنسي على ترسیخ حق
شریعیة  صوص الت توریة الن دم دس ررا ع ا، مق ن الكورون ًالجنائیة لاسیما في زم

  .التي تجیز استخدام تقنیة الاتصال المرئي المسموع بدون موافقة المتھم

  -:ي ومن أبرز التوصیات التي انتھى إلیھا البحث، مایل: التوصیاتً-ثانیا

 النظر نحو الإسراع بتطبیق تقنیة الاتصال المرئي المسموع، والتي تتیح لأجھزة -١
لال  ن خ ق م ات التحقی ى جھ ین عل یھم أو المتھم إنفاذ القانون عرض المشتبھ ف
ا  وزین، توقی ل المحج ل وترحی ات نق ن عملی دیل ع ة كب ة مغلق ر تلیفزیونی ًدوائ

د وال ت والجھ وفیرا للوق روبھم، وت شاكل ھ ة، ًلم ي الحراس ستخدمة ف وات الم ق
  .ونفقات ترحیلھم

ة -٢ ة اللازم  وضع الإطار القانوني اللازم لتنفیذ ھذه التقنیة، وتوفیر الأجھزة التقنی
ا دون  ل تطبیقھ ة، لتفعی بة والمؤمن اكن المناس وفیر الأم ة، وت ذه التقنی لتطبیق ھ

  .المساس بحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

ة  توجیھ نظر المشرع -٣ انون الإجراءات الجنائی دیل ق ي تع ًالمصري للمضي قدما ف

ة  ق والمحاكم سلطات التحقی ك-بما یجیز ل ضرورة ذل ضت ال ستعین -إذا اقت  أن ت
خاص  ادات الأش شھادة وإف سماع ال سموعة ل ة والم ة المرئی ات الحدیث بالتقنی
ي  شھود ف یھم وال ي عل ین والمجن راء والمبلغ ن الخب ة م ع العدال اونین م المتع

ة ا انون الإجراءات الجنائی شروع ق صوص م رار ن لال إق ن خ لجرائم الخطیرة، م
  . بشأن إجراءات التحقیق والمحاكمة عن بعد٢٠١٧لعام 
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  المراجع
  :المراجع العربیة

  :المراجع العامة

  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور

 اھرة، ط ة، الق ضة العربی ة، دار النھ راءات الجنائی انون الإج ي ق یط ف ، ٨الوس

٢٠١٢.  

  ،٢٠٠٣القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاھرة.  

ضة / الدكتور ة، دار النھ ة للإجراءات الجنائی د العام دي، شرح القواع عبد الرءوف مھ

  .٢٠٠٣العربیة، القاھرة، 

صري، ج/ الدكتور شریع الم ي الت ة ف ضة ٢مأمون سلامة، الإجراءات الجنائی ، دار النھ

  .١٩٩٣العربیة، القاھرة،

ة، / تورالدك ضة العربی ة، دار النھ انون الإجراءات الجنائی محمود نجیب حسني، شرح ق

  .١٩٩٥، ٣القاھرة، ط

  :المراجع المتخصصة

ي / الدكتور ة ف خالد موسى توني، الشھادة المجھلة ودورھا في تحقیق الفعالیة الإجرائی

ز البحوث  شورات مرك ددین، من مواجھة الإجرام المنظم وحمایة الأشخاص المھ

  .٢٠١٧الدراسات بأكادیمیة شرطة دبي، الإمارات، و

دكتور ة/ ال ة المنظم ة الإجرامی رور، الجماع ارق س ضة -ط ة، دار النھ ة مقارن  دراس

  .٢٠٠٠العربیة، القاھرة، 
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د/ الدكتور ن بع ة ع ة الجنائی ق والمحاكم ى، التحقی یلیة -عادل یحی ة تأص  دراسة تحلیلی

  .٢٠٠٦ العربیة، القاھرة، ، دار النھضةVideo Conferenceلتقنیة الـ

دكتور ة، / ال ة المنظم ة الجریم دولي لمواجھ اون ال رون، التع ف وآخ رحمن خل د ال عب

  .دراسة مركز بحوث الشرطة، أكادیمیة الشرطة، القاھرة

عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، دار النھضة العربیة، / الدكتور

  .٢٠٠٠القاھرة،

  :توراهرسائل الدك

ي / الدكتور وراه ف الة دكت شاھد، رس ة لل ة والأمنی أحمد یوسف السولیة، الحمایة الجنائی
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  :المقالات المتخصصة

  : أحمد عبد الظاھر/ الدكتور

 ا ن الكورون ي زم ضاء ف وطن،-الق دة ال شور بجری زء الأول، المن اریخ  الج  بت

 .٢٨٩٢، السنة الثامنة، العدد ٣٠/٣/٢٠٢٠

 اریخ -القضاء في زمن الكورونا وطن، بت دة ال شور بجری ال من  الجزء الثالث، مق

 .٢٩٠٧، السنة الثامنة، العدد ١٤/٤/٢٠٢٠

دكتور وان/ ال ق بعن د، تعلی صطفى محم ین م ي :" أم اطي ف بس الاحتی ام الح ع أحك تطوی

ا اء الكورون ن وب ى" زم شور عل ع المن ى موق صي عل یادتھ الشخ ساب س  ح

  ٨/٤/٢٠٢٠الفیسبوك، بتاریخ 
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ات  ي المحاكم ة ف ات الحدیث شفھیة والتقنی دأ ال ري، مب د البك ي أحم د فتح اتم محم ح

الجنائیة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

  ).٢٠١١إبریل(، )٤٩(العدد 

صادیة صفاء أوتاني، المحكمة/ الدكتورة وم الاقت شق للعل ة دم ة جامع ة، مجل  الإلكترونی

  .٢٠١٢، دمشق،١، عدد٢٨والقانونیة، مجلد 

ة  ر تقنی د عب ن بع ة ع ة الجزائی ق والمحاكم دیفات، التحقی د ش فوان محم ص

د Videoconferenceالـ انون، المجل شریعة والق وم ال دد٤٢، مجلة عل ، ١، الع

  .٢٠١٥جامعة العلوم الإسلامیة، الأردن،

د د/ كتورال ن بع صال ع ة الات ة بتقنی اكم الجزائی ام المح ول أم دین، المث ز ال اش ع  -طب

دد صادیة، الع ة والاقت ات القانونی صریة للدراس ة الم ة، المجل ة مقارن ، ١٥دراس

  .٢٠٢٠یولیو 

ة / الدكتور اد تقنی ى ضوء اعتم ة عل ة العادل عمر عبد المجید مصبح، ضمانات المحاكم

راءا ي الإج د ف ن بع صال ع اراتالات ة الإم ي دول ة ف ة، -ت الجنائی ة مقارن  دراس

ة، س ة العالمی دد٦مجلة كلیة القانون الكویتی سلي٤، ع دد تسل سمبر ٢٤، ع ، دی

٢٠١٨.  

دكتور دأ / ال ؤال مب ا وس ن كورون ي زم د ف ن بع تھم ع ة الم و، محاكم وض حجی محف

  .الشرعیة الجنائیة، مقال منشور على شبكة الإنترنت

  :أحكام القضاء المصري

م م حك ن رق ي الطع نقض ف ة ال سنة ١٠٢٢٨ محكم سة ٧١ ل ، ١٥/١١/٢٠٠١ق، جل

  .٨٦١، ص٥٢مجموعة المكتب الفني 



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

م  ن رق ي الطع نقض ف ة ال م محكم سنة ٢٦٦٧٥حك سة ٦٩ ل ، ١٨/٤/٢٠٠٢ق، جل

  .٦٧٠، ص٥٣مجموعة المكتب الفني 

ي ٤/١/١٩٩٤ق، جلسة ٦١ لسنة ٨٥٦٥حكم محكمة النقض في الطعن رقم  ب فن ، مكت

 .٥٦ص، ١، ج٤٥

  .٢٧، رقم ٩٧، ١، مجموعة القواعد، جـ١٩٣٢ مارس ٣١نقض 
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